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   القوائم المالية علىثار التضخمآالجة ـمعالمداخـل المحاسبية ل :نيل الثاـالفص

  
  دـيـتمه

 في الإقتصاد أهم الأسباب الرئيسية لعـدم إسـتقرار وحـدة القيـاس              آثار القوى التضخمية    تعتبر  
غير في القوة   مشكلة الت  استحوذت ولذلك ،المحاسبي، مما يؤثر بشكل عام على القوة الشرائية للوحدة النقدية         

 الماضـي علـى فكـر       أساسا في عملية القياس المحاسبي منذ بداية القرن       الشرائية لوحدة النقد المستخدمة     
 من أجل الوصول إلى بعـض المـداخل         هد العلمية اوالمع المهنية   والمنظمات والجمعيات وجهد المحاسبين   

  ضرورة أن يـتم   SWEENEYوقد اقترحلى القوائم المالية، المحاسبية العملية لإستبعاد آثار التضخم ع
رائية للحصول على نتـائج     قياس عناصر القوائم المالية بوحدات نقدية مماثلة تعكس نفس مستوى القوة الش           

 ولا تهدف هذه المقاييس إلـى   تعديلات القوة الشرائية العامةموثوقية أكثر للقوائم المالية من خلال     سليمة، و 
على تغيرات في المستوى العام للأسعار     بل تهدف إلى السماح بتقييم أثر ال       قياس قيمة الأصول والإلتزامات،   

ويرى مؤيدو القوائم المالية المعدلة لتعكس آثار التضخم أن هذه التعديلات ضرورية لجعل الـدخل                قيمها،
  يقيس الزيادة في الثروة من فترة الأخرى؛

أهمية في المحافظة علـى رأس المـال        وهناك من نادى بإستخدام مدخل التكلفة الجارية لما له من           
  التشغيلي للمنشأة ؛ 

  
ع المـداخل المحاسـبية   اأنـو مختلف  وعليه سنتطرق في هذا الفصل إلى مفاهيم القياس المحاسبي و         

تضخم المالي علـى    اللعلاج آثار المنظمات المهنية    والمحاسبين و  ن من طرف المفكرين الأكاديميي    المقترحة
   .لمحاولات الدولية في ذلكإلى جانب ا ،وتقييمهاالقوائم المالية 
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  القياس المحاسبي : المبحث الأول 

 وكذلك توصيل المعلومات فيقـصد      معرفي معني بالقياس  ينظر إلى المحاسبة على أنها حقل       عموما  
أو تعيين أرقام لأشياء وأحداث إستنادا إلى قواعد، فالخطوات الأولى في المحاسـبة هـي             /بالقياس تحديد و  

النشاطات أو أحداث خصائصها التي يعتقد بأنها ملائمـة للمـستخدمين قبـل             وتحديد وإختيارهذه الأشياء أ   
مات المتعلقـة بالبيئـة كالإفتقـارإلى        وكذا الس  تإجراء القياس، في ظل وجود محددات معينة كتوفرالبيانا       

اس لأن عدم دقة القياس ينتج      المعلومات والقيود على القي   والموضوعية وإمكانية التحقق من صحة الأرقام أ      
  1.عنه معلومات غير رقمية غير مالية في ملاحظات هامشية

  :طبيعة القياس في المحاسبة: المطلب الأول 

  : مفهوم القياس في المحاسبة-1
 ـابأنه«للأحداث المحاسبية من حيث الجوهر     القياس النقدي    ة عملي تعرف ويم أي عمليـة تحديـد    عملية تق

  :2 أساسيتيننلتقويم يدخل في القياس المحاسبي عبر قناتيا و،»ووضع القيمة
  ؛ والإنكماش خاصة في فترات التضخمإن وحدة القياس المحاسبي هي نفسها غير ثابتة عبر الزمن 

 المختلفة أسس التقويم  معين منأساس تقويمي يستوجب إختيار إستخدام النقد كأداة للقياس المحاسبي. 

 أساس أنه عمليـة تحويـل        شرح مفهوم القياس المحاسبي على     Hendriksenأن هندركسون   يذكر  
  تسهل عملية تجميع قيمهـا كالأصـول  والأحداث المتعلقة بمؤسسة ما إلى قيم عديدة وفق صياغة    للعمليات  

تعريفا علميـا فـي كتابـه        Campell قدم   ، وكذلك الإنتقال من التجميع إلى التفصيل    عند   اأوعدم تجميعه 
Fondation of science''  شكل عام     " علـى أن 1957في عام ل ب اس یتمث یاء      القی داد بالأش رن الأع ي ق ف

    "غير مباشرةأوم إكتشافها إما بطريقة مباشرة وذلك بناء على قواعد طبيعية يت ، خواصھانع للتعبیر
  :بالقياس المحاسبي أهمهاالإتحادات المهنية تعاريف عديدة تتعلق كما قدمت بعض الجمعيات و

المؤسـسة   يتمثل في قـرن الأعـداد بأحـداث          «القياس المحاسبي  :AAAلمحاسبة الأمريكية   اجمعية   -
  .3»ضية أو جارية وبموجب قواعد محددةوذلك بناءا على ملاحظات ما الجارية والمستقبلية،الماضية و

عمليـة تحديـد القـيم النقديـة        هو«ي  فالقيـاس المحاسـب   : IASC لجنة معايير المحاسبة الدولية   ما  أ -
ويتـضمن    ئمة المركز المالي و قائمة الدخل  في القوائم المالية وتظهر بها في قا       اسيعترف به ناصرالتي  للع

القيمـة  ، لتكلفـة الجاريـة   ا لفة كالتكلفة التاريخية،  ـسس المخت اس من بين الأ   ـ للقي دأساس محد ذلك إختيار 
  . 4»القيمة الحالية ،المتحققة

                                                
   ؛90 أحمد بلقاوي، الجزء الأول، مرجع سبق ذكره، ص- 1

   ؛12، ص 2003عمان  دار وائل للنشر، ،بدائل القیاس المحاسبي المعاصررضوان حلوة حنان،  - 2

   ؛96مرجع سبق ذكره، ص . فرید زعرات،- 3

 .101مرجع سبق ذكره، ص  ، الجزء الأول،موسوعة معاییر المحاسبة  طارق حماد عبد العال،- 4
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 عبارة عن تخـصيص    «على أنه يعرف القياس المحاسبي    : FASBايير المحاسبة المالية    ـمجلس مع  -
معلومـات دقيقـة    ، كما أنه عملية مقارنة تهدف إلى الحصول على          الأحداث وفقا للقواعد   أرقام للأشياء أو  

   .1»خر في حالة إتخاذ القرارآو بديل نللتمييز بي
  :أسس القياس المحاسبي -2

  : 2على مستويين ويتم ذلك بالإختيارالمالية،لقياس بنود القوائم أساس تقويم الأصول هو طريقة 
   :توجد هناك وحدتان للقياس وهما :لقياس النقدي لقياس خاصية القيمة مستوى وحدة ا-2-1

           لتلـك الوحـدة    ثبات القوة الـشرائية   وحدة القياس النقدي الإسمية أوالقانونية التي تقوم على إفتراض  
 . التاريخيةةلفـنموذج التك ج المحاسبي المعاصروما في النموذإفتراض مقبول عمالإسمية، وهو 

  ـ        و ،اس القوة الشرائية العامة للنقود    وحدة قي   امـتعتمد الأرقام القياسية لتحديد تغيـرات المـستوى الع
  .السلع والخدمات، وهو إفتراض تعتمده محاسبة التضخملأسعار

 ـ:  مستوى قياس قيمة بنود الأصول والقوائم الماليـة  -2-2  لس لقيـاس قيمـة الأصـو   توجد أربع أس
   :يوائم المالية وهـوالق

 ؛أساس التكلفة التاريخية 

 ؛الجاري أي تكلفة الإستبدال أساس سعر الدخول 

 ؛أساس سعر الخروج الجاري أي صافي القيمة البيعية 

 أساس القيمة الحالية.  
 ـ المقياس المحاسبي هو المقياس الذي له القدرة على تبويب وتصنيف الشيء المراد قيا            و  هسه بإعطائ

المقيـاس المحاسـبي يجـب أن    و، يـة القيـاس المحاسـبي بقواعـد محـددة      عمل نعقيمة عددية تعبـر   
 تـوفر  ، وهذا يتطلب3المقبولة قبولا عاماات الأساسية والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها و    الإفتراضيساير

  .ياس المحاسبي لدى ممارس عملية القالمعرفة والخبرة والمهارة
  

    بدائل القياس المحاسبي ومعاييره: ثاني المطلب ال
  : المحاسبيةطرق قياس العناصر -1

  :4الإلتزامات في التطبيقات المحاسبية وهي طرق أو بدائل لقياس الأصول وعدةتوجد 
  

                                                
  ؛ 185ص  ،2006خ  للنشر السعودیة ، دار المرینظریة المحاسبة ریتشارد شرویدر وآخرون، - 1

   ؛52مرجع سبق ذكره، ص  ،بدائل القیاس المحاسبي المعاصر رضوان حلوة حنان، - 2

   ؛ 40ص   حیدر محمد علي بني عطا، مرجع سبق ذكره،- 3

ر      ، دراسة مقالقیاس المحاسبي في المؤسسة الإقتصادیة وفقا لمعاییر المحاسبة الدولیة قادري عبد القادر،   - 4 ستیر غی ذكرة ماج الي، م ارنة مع النظام المحاسبي الم

 .65، ص2009/2010 جامعة الدكتور یحي فارس المدیة ،كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة  وعلوم التسییر، منشورة،
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  :التكلفة التاريخية -1-1
  فـي تـاريخ    هامقابلت أو بالقيمة العادلة لما دفع       دفع التي   ما يعادلها  وأ النقدية   بقيمةتسجل الأصول   

وتسجل الخصوم بالمبالغ المستلمة في مقابل التعهد أو في بعض الحالات كما هو الحـال بالنـسبة                 شرائها  
  .لضرائب الدخل بالمبالغ النقدية أو النقدية المعادلة للوفاء بالإلتزام تبعا لمجريات العمل العادية

  :التكلفة الجارية -1-2
ازة أصل مشابه أو معادل حاليا      دلة التي كانت ستدفع مقابل حي     النقدية المعا  بالمبالغ أو  ل الأصول تسج

 فيما لـو تـم      االنقدية المعادلة التي يتطلب الأمر سداده      النقدية أو  ةوتظهر الخصوم بالمبالغ غير المخصوم    
 .  الوفاء بالتعهد حاليا

   :القيمة القابلة للتحقق -1-3
قدية المعادلة التي يمكن تحصيلها حاليا من بيع        مبالغ النقدية أو الن   الأصول بال تظهروفق هذا الأساس    

مبالغ غير المخـصومة    المثل  تو الخصوم بالقيم المستحقة الأداء      أصل خلال عملية تصفية منظمة، وتظهر     
  . صوم تبعا لمجريات العمل العاديةالنقدية أو النقدية المعادلة التي يجب دفعها للوفاء بالخ

  :دفعات النقدية المستقبليةالمخصومة للالقيمة الحالية أو -1-4
 الداخليـة  لصافي التدفقات النقديـة      حسب القيمة الحالية المخصومة   يتم قياس والإفصاح عن الأصول           

 المخـصومة  القيمة الحاليـة     مالخصو وتظهر ا لمجريات العمل العادية    ينتجها البند تبع   توقع أن مالالمستقبلية  
 .لخصوم تبعا لمجريات العمل باية المتوقع إحتياجها للوفاءمستقبلالخارجة لصافي التدفقات النقدية ال

  :القيمة السوقية العادلة -1-5
 ما أو ديةـالنقعن  د إعادة بيعها بقيمتها السوقية وهي عبارة        صـ التي يتم إمتلاكها بق    لتقاس الأصو 

 ـ    ،لأصول في الدورة العادية للمنشأة    التي تدفع للحصول على هذه ا     يعادلها    تـصفية الة  ـ وهي ليست في ح
 .لمسجلة بها في السجلات المحاسبية من المبالغ الأقبأسعارقياس الأصول التي يتوقع بيعها وتستخدم ل

فهوم القيمة العادلـة رغـم توسـع فـي     لم تشير في إطارها المفاهيمي إلى م IASC أن لجنةيذكر 
حيـث عرفـت     ،حد الأسس السابقة   الدولية على إعتبارأنها قد تعني أ      ةالتقارير المالي إستخدامها في معايير    
 القيمة التي يمكن مبادلة الأصل أو سداد الإلتزام بها بين أطـراف راغبـة وذوي                "القيمة العادلة على أنها   

أن ) 115(ورقم) 114(طالبت قائمتا معايير المحاسبة المالية رقم       و ،1"معرفة بموجب عملية تبادلية حقيقية    
) 105(المحاسبة المالية رقـم   متا معايير قيمتها العادلة، كما طالبت قائ    الأدوات المالية ب   عن بعض يتم التقرير 

  .2 القيمة السوقيةنأن تفصح الشركات عن معلومات إضافية ع) 107(ورقم 
  
 

                                                
   ؛ 63 ص2008 عمان الأردن، ع ،، دار إثراء للنشر و التوزی IFRSs  &  IASs،2007معاییر التقاریر المالیة الدولیة   خالد جمال الجعارات،- 1

  .  182ص وآخرون،  ریتشارد شرویدر،2-
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  :المحاسبي  معايير القياس -2
  :1 يعتمد عليها لقياس الأصول في المحاسبة وهية أساسيربعة معاييرأ هناك 

  :الصلاحية للغرض المستهدف-2-1

 وحـدة الإقتـصادية   للي  إظهار حقيقة المركز المال    قياس الربح و   القياس المحاسبي يهدف أساسا إلى    
الإحتياجات المختلفـة   عتماد عليها لتفـسير   ويمكن الإ دقيقة  بيانات ومعلومات محاسبية كافية و    وهذا يتطلب   

اف المحاسـبية وبـين     هـد الأرة عـن     المعب بين الأرقام الكمية  ، وعليه يجب وجود تكافؤ      ين منها للمستفيد
ها وعرضـها عرضـا      حتى يمكن الإعتماد علي     هذه الأرقام  اعنهالعمليات الإقتصادية التي تعبر    أو الأحداث

   .  الرشيدةات المحاسبية في إتخاذ القرارات البيانصادقا وأمينا، وبالتالي زيادة الإعتماد على 
 : القابلية للتحقق-2-2

إستخدامها من طرف   متماثلة عند   بية ركيزة أساسية لإتخاذ قرارات      سالمعلومات المحا  تعد البيانات و  
بمعنـى يجـب أن تتـوفر البيانـات     أغراض محددة،  في ظل ظروف متشابهة ولتحقيق   أشخاص مختلفين 

  وتستند ة لمستخدمي المعلومات المحاسبية،   بالنسبذو إستقلالية   لى دلالات محددة و   والمعلومات المحاسبية ع  
تها ومطابقتها للمـصدر    والإجراءات المدونة التي يمكن التحقق من صح      ه كالمستندات    في قى مصدرموثو إل

    . المستفيد من هذه المعلوماتحص أو شخصية الفا نعبغض النظر

 :الإلتزام بالموضوعية-2-3

غير منحازة لمجموعة مـن     والمعلومات المحاسبية واقعية و    الموضوعية يقصد بها أن تكون البيانات     
 أن تكون بعيدة عن الحكم الشخـصي وحياديـة ومـستندة إلـى     ، كما يجبالح على آخرينصحاب المص أ

 ــعلى مقاييس إقتصقية، ويجب أن تبنى  ـمصادر حقي  التاريخيـة  فة ـادية وموضوعية كإعتماد مبدأ التكل
  :2الموضوعية في المحاسبة وفق مايليمن توافر شروط ويتم التأكد ، لتقويم الأصول الثابتة

   الذي قدمه أحد المحاسبين ووصولهم إلى      حاسبين بإعادة القياس المحاسبي     المام عدد من    عن طريق قي
  ؛المحاسب وعدم تدخله في النتائج النتائج نفسها يدل على حيادية

 إختبار مدى تمثيل المعلومات المحاسبية للحقائق الإقتصادية. 

إلا أن الإشكال الأهم في عملية       ،نتائج ال  المحاسب وعدم تدخله في    ومع ذلك ليس من السهل التأكد من حياد       
    .  إقتصادية يمكن الدفاع عنهاقياس المحاسبي تمثل حقائق التحقق هو أن النتائج الناجمة عن ال

  :القابلية للقياس الكمي -2-4
القيمـة   الوحدة الإقتصادية بأرقـام تعكـس    في المشروع أو   الاقتصاديةعن الأحداث   وتعني التعبير   

 فـي   أخـرى عدم إمكانية إستخدام مقاييس      نظرا ل  ،روع بالإعتماد على الأساس النقدي    ش الم النقدية لأصول 

                                                
 ؛42 -41 حیدر محمد علي بني عطا، مرجع سبق ذكره، ص - 1

 .317 حسین القاضي، مأمون حمدان، مرجع سبق ذكره، ص- 2
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وهذا يساعد على توصيل البيانات والمعلومات المحاسبية فـي        قياس التغيرات المحاسبية بسبب عدم تماثلها       
 ـجة أقل المستخدمين لهذه البيانـات  حاتتفق مع  وبدلالة ،ل المناسبينالشكالوقت و    ات المحاسـبية والمعلوم

المعلومـات التـي يمكـن       اجـ، وإنت  البيانات التي يمكن قياسها كميا     إلى التعامل مع كل   وإمتد هذا المعيار    
  .ها كميا بغض النظرعن إمكانية قياسها نقداقياس

  :مصادر تحيز القياس المحاسبي -3
   :1 كما يلياسبي حسب مصادره إلى ثلاثة أقساميمكن تقسيم تحيز القياس المح

  : تحيز قواعد القياس المحاسبي  -3-1
المحاسـبية  و الفروض والأعـراف     المبادئ  والمفاهيم   ترتبط أسبابه بوجه عام بمجموعة       الذيوهو  

ومـادام تـم     ،إلخ...تاريخية، فرض ثبات وحدة النقد    تكلفة ال التي تحكم عملية القياس المحاسبي مثل مبدأ ال       
حياديـا، ومـن     سـيكون    نظريائه  المحاسب في نشو  إن دور بي نفسه، ف   بنظام القياس المحاس   هربط مصدر 

 وائم والتقارير المحاسبية المعـدة فـي فتـرات         تحيز القياس الذي تحتويه الق     و ه التحيزهذا  أوضح صور   
    . التضخم أو الإنكماشاهذريخية دون مراعاة أي تعديل لآثار والإنكماش طبقا لمبدأ التكلفة التامالتضخ

  :ية القياس المحاسبي تحيز القائم بعمل -3-2
أساس إفتراض   وهذا على ام المحاسبي   ـائم بعملية القياس وليس بالنظ    ـ الذي ترتبط أسبابه بالق    وهو

سيستخدمه في عملية القياس    كاملة من الموضوعية ولكن المحاسب      أن نظام القياس المحاسبي يتمتع بدرجة       
حديـد مخـصص    المحاسـبين فـي ت    من  نشوء تحيز قياس، كإختلاف مجموعة      تؤدي إلى   بطريقة خاطئة   

ز قد يعود إلى الإخـتلاف   فهذا التحي ) طريقة القسط الثابت  ك(الإهتلاك لأصل ثابت وبإستخدام نفس الطريقة       
وعليه يمكن القول بأن هذا التحيـز يعـود      ل أو في تقدير قيمة النفاية مثلا،        ص الإنتاجي للأ  رالعم في تقدير 
         . ليس بقاعدة القياساس والمحاسب لقاعدة القيإستخدام إلى سوء 

  :التحيز المشترك  -3-3
 ـ            ي الذ التحيزهو     القيـاس   ي يساهم في نشوئه القائم بعملية القياس وقواعد القيـاس المـستخدمة ف

 ـ     موضوعية نظام القياس المحاسبي و     بمعنى أن درجة  المحاسبي معا    اس درجة موضوعية القائم بعملية القي
 تتضاعف آثـاره علـى      المتحيزةالناشئ عن قاعدة القياس      فتحيز القياس    لة،يكونان ناقصتين في هذه الحا    

  المعلومات المحاسبية بفعل التحيز الإضافي الذي يسببه المحاسب بسوء إستخدامه لهـذه القاعـدة          البيانات و 
ن مثل تحيز القياس المحاسبي المرافق لإستخدام مبدأ الحيطة والحذر، فإستخدامه من قبل محاسبين مختلفـي             

 البيانات  المحاسـبية التاريخيـة       في درجات تحفظهم يؤدي إلى إختلاف في قيم تحيز القياس الذي يصيب           
  .ويؤثر على المعلومات المحاسبية

  
                                                

 .137ص، )على الخط  ( 2007 ،من منشورات الأكادیمیة العربیة المفتوحة في الدنمارك ،نظریة المحاسبة ولید ناجي الحیالي، -  1
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  المحافظة على رأس المالمفاهيم الدخل و: المطلب الثالث

لنـاجم عـن   وتحديد الـدخل ا تعد مفاهيم رأس المال والدخل مفاهيم أساسية للبحث في بدائل التقويم        
  .إعتماد بديل معين، إذ أن كل بديل يؤدي إلى قوائم مالية مختلفة في أرقامها ومنفعتها لإتخاذ القرارات

  :مفاهيم رأس المال-1

 لإقتصاديين يـشير ، بالنسبة لاد والمحاسبة يعد مصطلح رأس المال من المفاهيم الأساسية في الإقتص 
مـستوى المنـشأة    الخدمات سـواء علـى       إنتاج السلع و   صول المستخدمة في   المال إلى مجموعة الأ    سرأ
 زيادة في مجموعة الأصول المـستخدمة فـي         في صورة  الرأسمالي، فيظهر الإستثمار  الإقتصاد القومي أو

ا في المحاسـبة     أم ،إلخ...الملموسة كالتكنولوجيا والمهارات البشرية    منها الملموسة كالمباني وغير    ،الإنتاج
هـذا   ويتجلـى    ،لدخل الدوري غير المـستهلك     في ا  ة الزياد بمقدار دهمين يزدا والمسافرأس مال المالكين    

مطروحا منه المـسحوبات    إلى رأس المال    )ربح أو خسارة    ( ةالدورالإجراء محاسبيا بإضافة صافي دخل      
  :2، ويمكن التمييز بين مفهومين لرأس المال وهما1الموزعة على المساهمينالعوائد  أو
  :لرأس المال )  النقدي ( المفهوم المالي -1-1

 وعليه ينطبق هـذا المفهـوم علـى   من قبل المالكين   المعاد إستثماره  ويمثل رأس المال المستثمر أو    
  .)المفهوم المحاسبي لرأس المال(صافي الأصول أو حقوق الملكية في المؤسسة

   : المفهوم المادي لرأس المال-2
  .)المفهوم الإقتصادي(دات المنتجةاد على عدد الوحكالإعتم  للمؤسسة التشغيليةويمثل الطاقة       

  :3كما يلي هي أن هناك عدة تعاريف للطاقة الإنتاجية ويذكر 
 سـيكون ذلـك  وعليه فالدخل  ،كة من قبل المنشأةف الطاقة الإنتاجية على أنها موجودات عينية ممتل   تعر 

جودات العينية المحتفظ بها من     المبلغ الذي يمكن توزيعه بعد إحتساب مخصصات كافية لإستبدال المو         
 .قبل المنشأة وعلى أساس إهتلاكها

 الـسنة فـي ) مخرجاتال( قيمة السلع والخدماتة كذلك على أنها طاقة إنتاج نفس        ف الطاقة الإنتاجي  تعر  
 .ةالقادمة مثلما يمكن إنتاجها في السنة الحالي

 القادمـة  في الـسنة   الخدمات من السلع و   اقة إنتاج نفس الكمية   ف كذلك الطاقة الإنتاجية على أنها ط      تعر  
 . ةمثلما يمكن إنتاجها في السنة الحالي

  
     

                                                
   ؛15 ص  مرجع سبق ذكره، ،بدائل  القیاس المحاسبي المعاصر رضوان حلوة حنان، - 1

   ؛105ص   فرید زعرات، مرجع سبق ذكره،- 2

 .286ص  أحمد بلقاوي، الجزء الثاني، مرجع سبق ذكره،- 3
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  :مفاهيم المحافظة على رأس المال -2

1ز بين مفهومين للمحافظة على رأس المال وهماإستنادا لمفهومي رأس المال نمي:  
  :المحافظة على رأس المال المالي  مفهوم-2-1

 مفهـوم فـي ظـل      و ،المعاد إستثماره من قبل المالكين    أو المستثمر للمحافظة على رأس الما   ا يعني
 بالصفقات الرأسمالية معبـر      مع التغير في صافي الأصول معدلا      فإن الدخل يتساوى   المحافظة على النقود  
        للمـلاك  وذلـك بعـد اسـتبعاد أي توزيعـات     ) أو بوحدات من نفس القدرة الشرائية     (عنها بوحدات نقدية    

 النقدي مقـاس  المحافظة على رأس المال إدراج صنفين في هذا المفهوم، ويمكن اتهم خلال الفترةأو مساهم 
  .بوحدات ذات قوة شرائية ثابتةالمحافظة على رأس المال النقدي مقاس بوحدات من النقود و

     :ي  المحافظة على رأس المال المادمفهوم-2-2
 ـ )أو نفـس قيمـة  (كميـة  للمنشأة أي إنتاج نفس   العينيةعني المحافظة على الطاقة الإنتاجية ي سلع ال

الوحـدات المنتجـة    مـن   ه في السنة الحالية أي مقاسة بعدد        في السنة القادمة مثلما يمكن إنتاج     والخدمات  
المادية للمؤسسة في   القدرة الإنتاجية    الربح إذا كانت     تحقيق يتم    وعليه بوحدات من نفس القدرة الشرائية،    أو

أو مـساهمات    أي توزيعات للملاك   استبعادوذلك بعد    ،في بدايتها تاجية المادية   ق القدرة الإن  نهاية الفترة تفو  
  . منهم خلال الفترة 

 بنقـود بـل كتجميـع لطاقـات      كمخزون قيم ممثلـة    هعرضبرأس المال    في هذا المفهوم لايقصد     
 أي ربـح غيـر ممكـن        المسؤولة عن تقدير  ، هي   م قريب جدا إلى فكرة حبات البذور      وهذا المفهو ،إنتاجية

                                                                                                                                    2. لن يحافظ عليهاالاستغلاليةأو  يةتحقيقه وبطول المدى الطاقة الإنتاج
  : ى رأس المال مفاهيم المحافظة علبين خلاصة مقارنة -2-3

   : 3مايلي من خلال  مفهومي المحافظة على رأس المالكن توضيح الفرق بينويم       
  : مفهوم المحافظة على رأس المال الماليبالنسبة – 1
نمـوذج محاسـبة التكلفـة      ف  بالوحدات النقديـة   مقاسمفهوم المحافظة على رأس المال النقدي       إذا كان    -

 قياس المحافظة على رأس      حالة  أما في  ،عين الإعتبار مكاسب الحيازة   بيه لايأخذ   وعل،   هو الملائم  التاريخية
 النقـد الثابتـة   فنموذج التكلفة التاريخية المعدلة بوحدة، ات من نفس القوة الشرائية العامة المالي بوحد المال

  .ملإستبعاد أثر التضخخذ بعين الإعتبار أرباح الحيازة ومع الأيعد الموافق لها 
  الدخل ينتجو ،)القيمة النقدية لرأس المال( المال المالي يتمثل في صافي الأصول أو حقوق الملكية  رأس-

                                                
  ؛ 287-286 أحمد بلقاوي، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص- 1

2- Ross. m .Skinner , j.Alex Milburn, Adaptation française  Nadi chlala Jacques Fortin, Normes comptables, Éditions du 

Renouveau Pédagogique Inc, Canada 2003,p721;       

   .23- 19مرجع سبق ذكره، ص  ،بدائل  القیاس المحاسبي المعاصر رضوان حلوة حنان، -  3



 ر التضخم على القوائم المالية اآثلمعالجة  المداخـل المحاسبية : الثانيالفصل

  

 72

      . عن الزيادة في ذلك مقارنة ببداية الدورة ويسمى دخلا محاسبيا 
  : الماديمفهوم المحافظة على رأس المالبالنسبة لو – 2
أخـذ  وي هالذي يتوافق مع  هو   و القيمة الجارية وذج  نم وفق مفهوم المحافظة على رأس المال المادي يعد          -

أنه  أساس على تعالج التعديلات حيث   ،)في المستوى الخاص للأسعار    التغير(التضخم   آثر ارـبعين الإعتب 
  .جزء من رأس المال وليس ربحا 

 ـ تعدد الوحـدا  ع الأصول المستغلة في الإنتاج أو     الإنتاجي يمثل مجمو   - رأس المال الأصولي   -     ة المنتج
  من خلال التغير فـي صـافي  ،والدخل ينتج  بعد المحافظة على رأس المال المستخدم في الدورة الإنتاجية 

  .قيمة الأصول بين أول وأخر الدورة ويسمى دخل إقتصادي
  :لــم الدخـيـاهـمف -3

 المحافظـة و ، فرأس المال يمثل مـصدرالدخل الدخلرأس المال وقائم بين مفاهيم يوجد ترابط وثيق   
يـصبح مـصدرا    ، الذي بدوره يمكـن أن        الدخل استمراريةبدورها المحافظة على    على رأس المال تعني     

 وجهـة نظـر    (سـتثماره إ جزء من الدخل الدوري المتـاح و       ستهلاكإلزيادة رأس المال عن طريق عدم       
  . )بالمحاسنظر وجهة (  الدورةعن طريق التمويل الذاتي باحتجاز جزء من أرباحأو )الاقتصادي

  :مفهوم الدخل المحاسبي -3-1
ات المتحققة الناتجة من صـفقات       الفرق بين الإيراد   «يعرف الدخل المحاسبي من الناحية العملية بأنه      

 ومـن هـذا     1» فس الدورة التكلفة التاريخية المناظرة لها في ن     المالية خلال الدورة المحاسبية و    العمليات  أو
  : ما يلي صفات للدخل المحاسبي منهاةعدالتعريف تبرز

  ت الفعلية التي قامت بها المنشأة؛على الصفقان قياس الدخل المحاسبي يتم بناء إ -
 ؛ المالي للمنشأة خلال فترة معينة الأداءىإل وبذلك يشيرل المحاسبي مبني على فرض الدوريةإن الدخ-

ناءات التي تفرضها   ، ماعدا الإستث   للإعتراف به  إن الدخل المحاسبي مبني على أساس مبدأ تحقق الإيراد         -
 .الإنشاء كحالة عقود المقاولات والظروف الخاصة

  :2مايلينوجزها في إيجابيات و سلبيات أن للدخل المحاسبيكما 
  :إيجابيات الدخل المحاسبي -3-1-1

 ـ  لأ المؤيـدة  الحجـج   خلالمنإيجابيات الدخل المحاسبي            Kohler و Ijiriهشـهر المـدافعين عن
  : تتمثل فيما يليMautz و Littletonو 
، يـرون أنهـا    وبالتالي الدخل المحاسبي العديد من مستخدمي القوائم المالية المعدة وفق التكلفة التاريخية   -

  ؛مفيدة وتساعد على إتخاذ القرارات لدى الممارسين ورجال الأعمال

                                                
  ؛ 280 ص ي، الجزء الثاني، مرجع سبق ذكره،أحمد بلقاو-  1

  . 39 ص  مرجع سبق ذكره، ،بدائل  القیاس المحاسبي المعاصر رضوان حلوة حنان، -  2
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  ولذلكورة موضوعية يقاس ويقدم تقريرا بصعلى العمليات الفعلية يجعل منه اد الدخل المحاسبي ـإعتم-
  يساعد على أغراض الرقابة وتقييم مدى قيام الإدارة بمسؤولياتها؛ و ، فإنه قابل للتحقيق

 إنسجام الدخل المحاسبي مع قاعدة الحيطة والحذر نتيجة الإعتماد على مبدأ تحقق الإيـراد للإعتـراف                 -
 ـ  وذلك بتجا  هعن رـوالتقرياط عند قياس الدخل     ـ أي يراعى الإحتي   ،بها  يمة والإعتـراف  ـهل تغيرات الق

  . المحققة فعلابالأرباح
      :سلبيات الدخل المحاسبي-3-1-2

  :ات لإتخاذ القرارات وأهمها حول مدى فائدة وملاءمة المعلومتركزت سلبيات الدخل المحاسبي
يـنجم عـن     إعتماد التكلفة التاريخية في التقويم يشوه قياس الدخل في حالة تغير القيمة، وهذا التـشويه                 -

الفاصل الزمني بين التكلفة التاريخية في تاريخ الحصول على الأصل وبين التكلفة الجارية في تاريخ بيعـه      
  ؛أو إعداد القوائم المالية

، حيـث أن المحاسـب يفتـرض    ليف التاريخية غير قابلة للجمع والطرح في أوقات التضخم النقدي التكا -
  ؛ تدني القوة الشرائية مهما عظم ذلك ويتجاهلثبات قيمة وحدة القياس النقدي

 هناك إعتراض على مفهوم موضوعية التكلفة التاريخية الذي يركز فقط على تـوفر مـستندات تجعـل                 -
 ـ      للتحقق وتنفي الذاتية في التقويم،      البيانات المحاسبية قابلة     وعية تـسمح   مع أنه هناك عدة مفـاهيم للموض

  ؛ضوعية الإحتمالية وإدخال مفهوم الموبمراعاة تغيرات القيمة
التاريخية عنـد   فيمكن الإبتعاد عن منهج التكلفة       ،الي ليس نظام تكلفة تاريخية بحتة      النظام المحاسبي الح   -

ة بصافي القيمة المتوقع تحقيقها      تدعو لذلك مثل تقويم بعض الأصول المتداول       بوظهور أسبا الظروف  تغير
  ؛وليس بالتكلفة التاريخية

دفع ضرائب علـى أربـاح      خمة صورية في أوقات التضخم ك      متض حأرباظهور   سلبية عند حدوث آثار    -
  ؛صعوبة إستبدال الأصول صورية و توزيع جزء من رأس المال على شكل أرباح لم تتحقق فعلا،

 القياس المحاسبي في ظل التكلفة التاريخية نظرا لتجاهل تغيرات القيمة في وحـدة القيـاس                ج تشويه نتائ  -
  .دارة أو باقي المستفيدين الآخرين إتخاذ قرارات خاطئة من قبل الإالمحاسبي يؤدي إلى

  :مفهوم الدخل الإقتصادي -3-2
 لأو  Adam Smithجلب المفهوم الإقتصادي للدخل إهتماما كبيرا من قبل الإقتصاديين، حيث كـان 

موا بفـصل  وقـا  الكلاسـيكيون  وتبعه في ذلك معظم » الزيادة في الثروة«إقتصادي يعرف الدخل على أنه 
 أعطـى  ، وبعـد ذلـك  عن الدخلوفصلوا رأس المال العيني  رأس المال الثابت عن رأس المال التشغيلي

Fisherو Lindahl و Hicks1ادي للدخلـنظرة جديدة حول طبيعة المفهوم الإقتص، هفحيث عر Hicks  
  اق كماـاية الفترة بعد الإنف المبلغ الذي يمكن إنفاقه خلال فترة زمنية معينة ويبقى رأس المال في نه«بأنه

                                                
   .284 أحمد بلقاوي، الجزء الثاني، مرجع سبق ذكره، ص-  1
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يتوافق مع مفهوم المحافظـة علـى   وعليه فالمفهوم الإقتصادي للدخل   ،1» كان في بداية الفترة قبل الإنفاق     
  .ةعلى أصول المنشأبعين الإعتبار التغير في الأسعار رأس المال والذي يتطلب الأخذ 

 ـ    فهوم الإقتص  تبنت الم  IASCية  ـيذكر أن لجنة المعايير المحاسبية الدول       هـادي للدخل وتـم تعريف
ير في حقـوق الملكيـة مـن        دة في حقوق الملكية بعد إستبعاد التغ       الزيا «على أنه المفاهيمي   ضمن الإطار 
، أما فيمـا يخـص القيمـة        »بعد المحافظة على رأس المال    أما الربح فيتم إكتسابه     ت  مسحوبامساهمات و 

أما مجلـس  م المحافظة على رأس المال المادي   تأييدا لمفهو ليةفتبنتها في قياس عناصر القوائم الما     العادلة  
التغيـر   «بأنـه   SFAS ٍ -3فقد عرف الدخل الشامل في البيـان رقـم           FASBمعايير المحاسبة المالية    

  2.» المالية خلال الفترة للمؤسسةة  في حقوق الملكيلالحاص
لدخل مبنـي علـى أسـاس قائمـة       لإقتصادي ل مقارنة المفهومين السابقين للدخل نجد أن المفهوم ا       ب      و
ف الدخل على أنه الزيادة في صافي الأصول خلال فتـرة ماليـة بعـد إسـتبعاد                 المالي حيث عر  المركز  

مساهمات ومسحوبات المساهمين في رأس المال، والمفهوم المحاسبي للدخل مبني على أساس قائمة الدخل              
  . خلال فترة ماليةحيث عرف الدخل على أنه نتيجة أنشطة المؤسسة 

  :أهداف قياس الدخل -3-3
  : 3أهمها مايليو ،قياسهئم المالية وله أهداف يحققها يعد الدخل محاسبيا بند هام من بنود القوا 

  ؛)عد تعديله وفق تعليمات المصالح الضريبية لإخضاعه للضريبة(لضريبة لحساب اكأساسيعد الدخل -
   ؛سياسة الإستثمارعن طريق التمويل الذاتي المال أوائد رأس في ترشيد سياسة توزيع عويساهمالدخل -
    ؛التدفقات النقدية المستقبلية وتقديرالإستثمارات ات في إختيارإتخاذ القراروشرللإستثمارالدخل كمؤ -
  ؛يساعد الدخل على التنبؤ بتطور الأرباح والأحداث الإقتصادية في المستقبل -
  ؛مرشد لإتخاذ القرارات الإقتصادية والاجتماعيةو، علية الإدارةكفاءة وفالتقييم الدخل كمقياس  -
   .مقدرة المنشأة على الإقتراض من المصارفمن خلال : الدخل كمرشد لأهلية الإستدانة-
  

  على القوائم الماليةثار التضخم آ المداخل المحاسبية لمعالجة :المبحث الثاني

   أهمية تعديل آثار التضخم :المطلب الأول 
ي العواقب الوخيمة للتضخم الإقتصادي بأهمية إجراء التعديلات اللازمة للبيانـات المحاسـبية             تقض

تعطـي  رة المسجلة بالكلف التاريخية بغية الوصول إلي قياس نتائج أعمال الشركات ومراكزها المالية بصو    
  .حاسبية أهداف تعديل البيانات المولذلك لا بدا من التركيز على ،تعبيرا حقيقيا عن الواقع

                                                
 ؛ 44،  مرجع سبق ذكره، صبدائل  القیاس المحاسبي المعاصر رضوان حلوة حنان، - 1

   ؛104ص رات، مرجع سبق ذكره، فرید زع-  2

 .29 رضوان حلوة حنان، مرجع سبق ذكره، ص-3
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  أهداف تعديل آثار التضخم الاقتصادي-1
  :1 وهي كما يلي التضخم الاقتصاديراء تعديل آثار من وجملة أهدافإلى تحقيق الشركات تسعى      

  ؛رض على الدخول الخاضعة للضريبةفتخفيض الضرائب وخاصة تلك الضرائب التي ت -1
    ؛ليةحا القيمتها  أومنشأةتقييم حقيقي للمركزالمالي لل -2
  . القرارات وتحديد الأهداف والرقابة الإداريةذتخاإ -3
  :   المستثمرينإهتمامات الإداريين و -2
   :إهتمامات الإداريين -2-1
  :2 الإداريةها المحاسبية بغية تحسين رقابتها  إلى تعديل بياناتها تدفعثلاث أسبابدارات الشركات لإ
  ؛الحالي والماضي تحليل حقيقي للوضع -1
  ؛ إتخاذ القرارات وتحديد الأهداف بأسلوب مناسب-2
  . رقابة فعلية على تنفيذ الأهداف وصيانة صلاحيتها -3

  :إستعمال البيانات المحاسبية وهيصب في ث إهتمامات رئيسية لدى الإدارة تنويوجد ثلا
ا وعلى تحقيـق  قدرة الشركة على تشغيل عوامل الإنتاج بكامل طاقته     يقصد بالنتائج هي    : قياس النتائج    -

  .)عائد الأموال المستثمرة(الربحية المالية  من الربحية التجارية الحقيقية ومستوى مقبول
موالهـا  أإلى وضعها المالي من ناحية كفاية رؤية إدارة الشركة ويقصد به  :التوسعوو  المساعدة في النم  -

 .ن الأموال الخارجيةة مالنظر إلى حاجة الشرك، و من عدمها لأغراض النمو والتوسعالداخلية

 وتقيـيم نقـاط     عدم تحقق التوقعات  طرة  مخالبيانات المحاسبية عن تقييم     يبحث مستخدم ا  : ضمان الأمان  -
بـين أهـداف    اطرة بشكل واسع على درجة الترابط       ، وتعتمد المخ  )كالوضع المالي ( الشركة لنشاطضعف  ال

  . تحسين وضع الهيكل المالي لهاةونتائجها التي تحدد نمو يساعد في عملي) معدل النمو(الشركة
 ـ المنـشأة أساسي من أهداف عملية حسابات      هدف  عليه فإن القياس الحقيقي للربحية يعتبر     و        ب وتتطل

 أنومـن المعـروف     ،  )مؤشرات العائد  (قياس النتائج دارية إستخدام مؤشرات مناسبة في      عملية الرقابة الإ  
   . المختلفة لهذه المؤشراتالمكوناتالشركة من خلال عمال أ تضليل مؤشرات نتائج إلى يؤدي التضخم 

  :  إهتمامات المستثمرين-2-2
 عنـدما لا  المنـشأة  حيث يتعين علـى     ،إلى ربحيته أوعائده  ي لقرار الإستثمار    يستند المعيار الأساس  

 ـ   رفعفي حالة   ين  المساهمل الذاتي أن تدعو المستثمرين الخارجيين و      يكفي التموي  ن صرفيي رأس المال والم
الجهـات الخارجيـة    لغرض الإطمئنان ترغب    و ،ي حتى الشركاء في حالة الإندماج     في حالة القرض أو ف    

ثـل فـي   الأول يتم المنـشأة من معايير تقييم  نوعان للإشارة هناكو  بمعرفة قيمتها الحالية، لمنشأةلة ل الممو

                                                
 ؛ 15مرجع سبق ذكره، ص   سعود جاید مشكور العامري، -  1

 .18 سعود جاید مشكور العامري، المرجع السابق ، ص - 2
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الأرباح الحقيقيـة  معرفة العوائد و ، وبذلك تصبحع المكاسب المستقبلية  إلى توق  التي تستند القيمة الإقتصادية   
 أو قيمـة ثروتهـا   لمنشأةقيمة الذاتية ل، والثاني يتمثل في ال  بدقة المنشأةالأهمية لتحديد قيمة    مسألة في غاية    

تـصبح   ولذا ،في بعض الظروف   الحال بالنسبة إلى بيع السلع       الية كما هو  التي تمثل حالة إثبات قيمتها الح     
الواقـع قـيم الـسلع      فيولكن   تضخم    وجود بدونوبة حتى   ـة مطل  حال  المالي المركزييم  ـمسألة إعادة تق  

   1).المكائن(أو تنخفض) الأراضي(الشركة ترتفع المقتناة من قبل 
   

    م التضخارثآ لمعالجة  الجزئية المداخل المحاسبية:المطلب الثاني 

 الفكـر المحاسـبي جهـودهم   باحثون في ، بذل التطلبات مستخدمي البيانات المالية   من أجل الوفاء بم   
 ـ  واته السلبية على القوائم الماليةومحاولاتهم بغية الوصول إلى علاج لآثار التضخم وإنعكاس     رزت التـي أف

  :  العلمية لعلاج هذه المشكلةمجموعة من المداخل المحاسبية
    ثارالتضخمآالمداخل المحاسبية الجزئية لمعالجة  -1

تب عنهـا مـن مـشاكل    لقوائم المالية وما يتر  في ا  قم الأرباح على آثار تضخم ر   في محاولة للتغلب    
جراءات المحاسبية التي تساهم في الحد من تـضخيم         بعض المحاسبين إلى إتخاذ بعض الإ      قد يلجأ    ،متعددة
  :2ومنها النشاطأرباح 

  :  معالجة إستهلاكات الأصول الثابتة-1-1
يمثل التكلفة الحقيقية لما يستهلك من       لال التضخم   وي للأصول الثابتة في ظ    السن الاستهلاك حيث أن        

، فقد حاول المحاسبون معالجـة هـذه   لبا على موضوعية صافي دخل النشاط الأصول الثابتة مما ينعكس س    
  :المشكلة بشكل جزئي بإحدى الطريقتين 

   :)القسط المعجل(   طريقة القسط المتناقص لإحتساب الإستهلاك-1-1-1
تقليل الفترة الزمنيـة    عجيل بإطفاء التكلفة التاريخية و    ذه الطريقة يحاول المحاسبون الت    حيث بإتباع ه         

  .ه دون التخلي عن أساليب المحاسبةبين تاريخ إقتناء الأصل وتاريخ إستهلاك
  : طريقة التكلفة الإستبدالية-1-1-2

و بإستخدام  لإستبدالية لها أ  يتم بناء على هذه الطريقة إعادة تقدير الأصول الثابتة على أساس التكلفة ا            
 مجمـع   ل حساب  حيث يحم  ،بناء على القيمة المعدلة يتم إحتساب أقساط الإستهلاك       و ،الأسعار القياسية لها  

ل حساب إحتياطي زيادة التكلفـة  المحسوب على أساس التكلفة التاريخية و يحمالإستهلاك بقسط الإستهلاك    
  . الإستبدالية بالفرق

  
                                                

  ؛23-22 سعود جاید مشكور العامري، مرجع سبق ذكره، ص - 1

  .396ص ق ذكره، محمد المبروك أبو زید، مرجع سب- 2
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  :حققة عن طريق التكلفة التاريخية في شكل إحتياطاتاح المحجز من الأرب -1-2
فيض رقم الأرباح القابلة    ض مواجهة تكاليف إستبدال الأصول القديمة بأصول جديدة وتخ         وذلك لغر 

 أنه يمكن التمييز بين إحتياطي التضخم والإحتياطي الرأسمالي الذي يتم تكوينـه مـن               ىونشير إل ،  للتوزيع
صـافي القيمـة    –صافي القيمة البيعيـة   (الرأسماليةلناتجة عن الإستغناء عن الأصول      الرأسمالية ا  المكاسب
     . )الدفترية

  :لمخزون السلعيصادرا أولا في تقويم الوارد أخيرا الإدارة إلى إتباع طريقة الجوء  -1-3
التـي  و حالية بالتكاليف الحاليـة للمخـزون   في مقابلة إيرادات المبيعات ال     نظرا لأهمية هذه الطريقة   

   .السوق وفق هذه الطريقة تكون أقرب ما يمكن لسعر
   : المركز المالي إعادة تقدير قيمة بعض بنود-1-4

 لـتعكس   أكثر من غيرها بعوامل التـضخم     تأثر  ت  إعادة تقدير قيم بعض بنود المركز المالي التي        يتم
اسـية للبعـد عـن    سلوب الأرقام القي  بإستخدام أ  و    في تاريخ إعداد القوائم المالية     قيمها الإقتصادية الجارية  

المـالي بقيمهـا     تظهر تلك البنود في قائمة المركـز         ، وعليه مقبولة علميا طرق إعادة التقديرالحكمية الغير   
  ومن ثم إحتساب عبء الإستهلاك لتلك البنود وفقا لهذه القيم الجاريـة     ة في تاريخ نهاية السنة المالية     الجاري

  1: إتباع الإجراءات التاليةهذا المدخلويتطلب التطبيق العملي لا، بدلا من التكلفة التاريخية له
 بدايـة ونهايـة الـسنة       وتحديد سنة الأساس والأرقام القياسية في     الرقم القياسي المراد إستخدامه      إختيار -

   ؛يالمركز المال لتحويل قيم بنود الجارية
ة وفقا لإتجاهات الإدارة أو نـصوص قانونيـة          تحديد الأصول المراد إعادة تقدير قيمتها بالأرقام القياسي        -

 من الأصول الرأسـمالية  أن العرف المحاسبي قد جرى على حصرها في كلمع الأخذ بعين الإعتبار   معينة  
  ؛وفقا للقيم الجاريةلأصول  لهذه االإستهلاك السنوي و إحتساب  السلعي،نوالمخزوالملموسة 

والمخـزون  لأصول الرأسـمالية الملموسـة      لجارية لكل من ا    إعادة تصوير قائمة المركز المالي بالقيم ا       -
  ؛ "إحتياطي تضخم  "السلعي وإستنتاج الفرق بين جانبيها ليطلق عليه 

  .المعدلة المخزون السلعي بالقيم الجاريةوارالأصول الرأسمالية الملموسة قيد التسوية اللازم لإظهإجراء -
    ثار التضخمآالمداخل المحاسبية الجزئية لمعالجة تقييم  -2

  :  المداخل بعدة مزايا كما تعرضت لعدة إنتقادات أهمها ههذتتميز
  :  المزايا -2-1
 وقـد  ،ةالجاريدالية لجميع الأصول وفقا للأسـعار   القيمة الإستب التطبيق حيث لايتطلب إعادة تقدير     سهولة   -

اح المحتجزة بـدلا مـن      بعن طريق نسبة حكمية من الأر     عند التطبيق إلى تكوين الإحتياطي      يلجأ البعض   
  ؛بديلةمازالت تطبق رغم وجود مداخل و،المخزون السلعييات التقدير للأصول الرأسمالية وإجراء عمل

                                                
  .346 نبیھ بن عبد الرحمان الجبر، محمد علاء الدین عبد المنعم، مرجع سبق ذكره، -1
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المخزون السلعي وفقا لقيمتها الجارية في تاريخ إعـداد القـوائم            الرأسمالية الملموسة و   ل ظهور الأصو  -
  ؛ في نهاية السنة الماليةستهلاك الحقيقية وإحتساب أعباء الإ الحقيقييالمركز المالالمالية يعكس 

تبـسيط  عـة و التابروع والشركات  بين نتائج أعمال الف  التقييم والمقارنات السليمة   ةعمليتساعد على إجراء  -
  .ةالآثار التضخمي المتعددة الجنسية ككل بعد إستبعاد الموحدة للمجموعةلقوائم المالية إجراءات إعداد ا

  :1 الإنتقادات -2-2
تقـدير   ويـتم    ،المنشأةأنشطة   التضخم على أصول و    ثرأن إحتياطي التضخم لايعطي مؤشرا كافيا عن         إ -

إلا في   لايمكن تكوين إحتياطي التضخم      كما أنه  ، على أساس حكمي تقديري وليس على أساسي علمي        قيمته
ات فـي القـوة      التغيـر   فيها ؤخذت لا  تجد سنوات   قد عليهو ،حالة وجود أرباح كافية أوفي حالات الخسارة      

   ؛عدم وجود أرباح مناسبة وهذا أمرغير مقبول محاسبياالإعتبار نظرا لبعين الشرائية للعملة 
  علـى  ملآثار التـضخ   علاج جزئي فيعتبر  أما بالنسبة لإعادة تقدير قيمة بعض بنود قائمة المركز المالي          -

الأصـول الرأسـمالية    على  التعديلراصإقتعلى قائمة المركز المالي و    لتركيزقتصارانظرا لإ  ،القوائم المالية 
  .لقيم الدفترية التاريخية لهاتظل معبرا عنها با دون غيرها من البنود والتي المخزون السلعي والملموسة

  
   لآثار التضخم المداخل المحاسبية الشاملة لمعالجة : لث المطلب الثا

ئم المالية المعـدة علـى أسـاس        قوافي ال وتفاديا للقصور إعداد قوائم مالية أكثر موضوعية      من أجل   
التكلفة التاريخية في فترات التضخم أو المعدلة بشكل جزئي، لجأ مفكروا المحاسبة إلى البحث عن أسـس                 

  2:، ومن هذه الأسس إستبعاد آثار التضخم على القوائم المالية من أجل أخرى للقياس
  :الثابتةالتكلفة التاريخية المعدلة بوحدة النقد المحاسبة على أساس  –1

قياس النقـدي أي تفتـرض ثبـات        تعتمد محاسبة التكاليف التاريخية على فرض ثبات قيمة وحدة ال         
ة ، مما يجعل البيانات المحاسبية مـضلل      ات المحاسبية وهذا شئ غير واقعي     الفترالخدمات عبر السلع و أسعار

عـداد   لإحـدة القيـاس    ذلك لابد من توحيد و    نحتى يمكن التخلص م    و ،غير موثوق بها لإتخاذ القرارات    
المـستوى العـام    قوة الشرائية وهو مايعرف بمحاسبة       بوحدات نقدية لها نفس ال     اعنهبيانات محاسبية معبر  

، فقيمة وحدة النقد المستخدمة كوسيط لتبـادل الـسلع          العامةمحاسبة القوة الشرائية    أيضا  سمى  ت و للأسعار
على هـذه القيمـة القـوة       بداله بها، وبالتالي يطلق     والخدمات التي يمكن إست    عوالخدمات تقاس بمقدار السل   

 ـ نقد تتغير القوة الشرائية لوحدة ال   والإنكماش فإن   لتضخم  لونتيجة  ة  الشرائي        تغيـر معـدلات التـضخم      ع م
  .أو الإنكماش بالدولة 

  اتـالمصروفرادات وـلأصول والإلتزامات والإيويقوم مدخل القوة الشرائية الثابتة على تسجيل ا

                                                
   ؛351-345مرجع سبق ذكره، ص  نبیھ بن عبد الرحمان الجبر، محمد علاء الدین  عبد المنعم،-1

  .397 محمد المبروك أبوزید، مرجع سبق  ذكره، ص 2 -



 ر التضخم على القوائم المالية اآثلمعالجة  المداخـل المحاسبية : الثانيالفصل

  

 79

، وعلى هذا فإن وحدة القياس يجـب أن تكـون موحـدة مـع               ئيةدات قياس بنفس القوة الشرا     بوح
 حيث يـتم إعـداد القـوائم    ،م المالية مثل التكلفة التاريخيةالإحتفاظ بنفس أساس القياس المستخدم في القوائ  

  م القياسـي للأسـعار   تعـديلها بـالرق  على أساس التكلفة التاريخية ثم يتم   المالية في نهاية الفترة المحاسبية      
المحافظة علـى    هو المبالغ التي يمكن توزيعها على المساهمين أو الملاك بعد            لمنشأة ل ح الرب ويكون مقدار 

 النقدية مثل المخـزون والمعـدات       رغي القوة الشرائية العامة فالعناصر    مدخلل اوفقو،  رأس المال المستثمر  
 القوة الشرائية فـي نهايـة الفتـرة         وهي غالبا ما تكون    ،ةلها لتعكس القوة الشرائية العام    والآلات يتم تعدي  

   .1المالية
     :بخصوص هذا المدخل يمكن القولو      

  لتغيرات المـستوى العـام     اـوفقلفة التاريخية معدلة    ـ محاسبة التك   محاسبة المستوى العام للأسعار هي     -
  ؛دات نقدية ذات قوة شرائية عامةأي تقديم التقارير المالية النقدية مقاسة بياناتها بوح للأسعار

  الأسعار بواسطة الأرقام القياسية؛التغيرات في رات في القوة الشرائية العامة أو يتم قياس التغي-
  ؛وة الشرائية لوحدة القياس النقدي توجد علاقة عكسية بين التغيرات في الأسعار والتغيرات في الق-
الـسبب  ، ولى نتائج مختلفة و لكنهـا متقاربـة       تؤدي إ  طرق و  عدةوفقا ل  تحسب الأرقام القياسية للأسعار      -

  ؛) الكمية xالسعر = الثمن( يل الكمي لقياس التغيرات السعريةإختلاف التثق
قياسـية  الالأرقـام  ولـسلع   الخاصة بسلعة معينة أو مجموعة من ا       م القياسية منها  هناك العديد من الأرقا    -

  .الأرقام القياسية لإجمالي الناتج القومي و،أسعار الجملة وةئر التجزلأسعاالعامة كالأرقام القياسية 
   : تعديل القوائم الماليةأسس

  :   تعديل القوائم المالية يقوم على عدة أسس أهمها
   : تعديل القوائم الماليةأصناف -1-1

ذات قـوة   تحويلها إلى قوائم مالية مقاسة بوحدات نقديـة         حدث القوائم المالية التاريخية و    يتم تعديل أ  
إلـى   التعـديل ويـصنف    ، الحالي الذي يعيشه متخذ القرار     إرتباطا بالواقع  شرائية عامة لأنها تكون أكثر    

   :2نوعين
نقدية  التاريخية بقياسها بوحدات   على فكرة إعادة تقدير بيانات القوائم المالية        يقوم :التعديل غير الدوري    ) أ

  .الحاليةجوة بين القوة الشرائية عندما تزداد الف ،ذات قوة شرائية عامة في تواريخ غير منتظمة
 يعاد تعديل القوائم المالية بوحدة قياس نقدي ذات قوة شرائية عامة في نهايـة كـل               :  التعديل الدوري    )ب

  :لية إعادة التعديل كما يلي م وتتم ع،إلخ...حاليةمالية دورة 
                                            

                                                
  ؛399ص مرجع سبق ذكره، مرجع السابق،ال  محمد المبروك أبو زید،- 1

تعتمد الوسط الھندسي لطریقة لاسبیر و باش:  طریقة فیشر-) المقارنة( تعتمد كمیات السنة الجاریة :  طریقة باش -تعتمد كمیات السنة الأساس :  طریقة لاسبیر  

   .270ص   حیدر محمد علي بني عطا، مرجع سبق ذكره،- 2
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      الرقم القياسي الحالي                                     

  ـــــــــــــــــ   ×قيمة البند المعدل سابقا  = قيمة البند المعاد تعديله    

     الرقم القياسي السابق في سنة المقارنة                                              
  

  . تغطى جميع بنود القوائم المالية عملية التعديل يجب أن تكون شاملة وكما أن  -
   :1 وهي  تعديل القوائم المالية يتم وفق عدة خطوات: القوائم الماليةتعديل خطوات  -1-2
  لة من القوائم المالية التاريخية؛مجموعة كام توفر -
 القـوائم   فية أقدم بند    منية من تاريخ نشأ   مجموعة من الأرقام القياسية العامة التي تغطى الفترة الز         توفر   -

  ؛حتى تاريخ أحدث بند في القوائم الماليةالمالية و
  ؛ف بنود القوائم المالية إلى بنود نقدية و بنود غير نقديةي تصن-
   ؛ غير النقدية بواسطة معامل التعديل الأرقام القياسيةد تعديل البنو-
  .ديةحساب مكسب أو خسارة المستوى للأسعار الناجمة عن الإحتفاظ بالبنود النق-
   :إجراءات تعديل القوائم المالية على أساس وحدة النقد الثابتة -1-3

 دات نقديـة بقـوة     ـلفة التاريخية إلى وح   ـإن إجراءات تعديل القوائم المالية المعدة علي أساس التك        
  :  2فهي تتطلب الآتي شرائية ثابتة حالية تعتبر بسيطة رغم أنها قد تستغرق بعض الوقت،

   :غير نقدية بنود نقدية ولبنود في القوائم المالية إلىتصنيف ا -1-3-1
ها الشرائية للوحدة النقدية يستوجب تصنيف مفردات     ية بما يتماشي والتغير في القوة       تعديل القوائم المال  

  ؛لى مفردات نقدية وأخرى غير نقديةإ
 كما في حالة النقدية    ةددة بعدد من الوحدات النقدي     بأنها تلك المفردات المح    المفردات النقدية  وتعرف  
  ؛...ارية وحسابات المدينين والأوراق التج

كالأصـول   غير محددة بعدد معين من الوحـدات النقديـة         فهي مفردات  النقديةير  غالمفردات  أما   
التـصنيف   وتكمن أهميـة  ،)رباح المحتجزةوالأ لمال،رأس ا( المساهمينوحقوق السلعي  المخزون   و الثابتة

  أم إلتزامات يختلف عـن أثـر تغيـر         المفردات النقدية سواء كانت أصولا     ىعل سعارالأفي أن أثر تغير     
 ية تتغير حيث أنها تنخفض فـي حالـة        ، فالقوة الشرائية للمفردات النقد    ةغير النقدي  المفردات   ىالأسعار عل 

  3.ثابت من الوحدات النقديةعين أو أنها محددة بعدد م، رغم اضنخفعند الإإرتفاع الأسعار وترتفع 
 ويتضح تصنيف مفردات قائمة المركز المالي إلى مفردات نقدية وأخرى غير نقديـة فـي الجـدول        

  :التالي
                                                

 ؛271ص  ا، المرجع السابق، حیدر محمد علي بني عط-1

   ؛403ص مرجع سبق ذكره، محمد المبروك أبو زید،-  2

  .677ص  جمعة خلیفة الحاسي، و آخرون ، ،مرجع سبق ذكره،-3
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   النقديةرغيتصنيف البنود النقدية و البنود ): 4(الجدول رقم 
  البنود غير النقدية  البنود النقدية

   الموجودات  الموجودات
  .النقدية بالخزينة أو المصرف-
 .الديون المشكوك فيها بض ومخصصالمدينون وأوراق الق-
والسندات غيـر    الإستثمارات طويلة الأجل في الأسهم الممتازة     -

 .قابلة للتحويل
لدى الغيـر   الرهونات  حسابات الضمانات أو   -سلف للموظفين -
  .القابلة للإستردادو

 المخزون السلعي -
 الأجل في أسهم عاديةالإستثمارات طويلة -
 كل الأصول الثابتة-
 الغير ملموسة مثـل بـراءة الإختـراع         الأصول-
   الشهرةو

  .مات التجارية والمصروفات المؤجلةو العلا
  الإلتزامات   الإلتزامات

  .الدائنون وأوراق الدفع-
 .المصروفات المستحقة-

 .توزيعات مستحقة-
 . القابلة للردوللغير لدى الشركة حسابات الضمانات والرهونات -
 .السندات طويلة الأجل-
  .تالسنداة أو خصم إصدارعلاو-

بـسعر  غ المستلمة تحت حساب عقود البيع       المبال
     محدد 

  .الإلتزامات تحت عقود الضمانو
  

  . 404ص ، مرجع سبق ذكره،محمد المبروك أبو زيد: المصدر 
  

  :إعادة التقويم على أساس وحدة النقد الثابتة وكيفية تعديل القوائم المالية -1-3-2
البنـود  ود غير نقدية، يتم تعديل قيم تلـك      بنود الميزانية والدخل إلى بنود نقدية و      عد إعادة تبويب بن   ب

ل القـوائم المالية بمـا  ديـاعها من أجل تعـهناك عدة قواعد يتم إتب بوحدات نقدية ذات قوة شرائية جارية     
  : 1المستوى العام لأسعار وهييتماشى مع 

   ؛الحالي ام الرقم القياسي العام للأسعارابقة وذلك بإستخد يتم تعديل القوائم المالية الخاصة بسنوات س-1
روفات الأخرى التي تحـدث علـى    بالنسبة لإيراد المبيعات ومصروفات المشتريات وغيرها من المص        -2

   ؛الخاص بتلك السنةدام متوسط الرقم القياسي للأسعار  يتم تعديلها بإستخةالسنمدار 
إذا كانت الطريقة المتبعة فـي  ف ،هميي على الطريقة المتبعة في تقي تتوقف طريقة تعديل المخزون السلع     -3

 أخر المـشتريات أي   فإن رصيد المخزون في نهاية الفترة يمثل     ،FIFO هي الوارد أولا صادر أولا       مالتقيي
 أما عند إتبـاع   ،المشترياتقام القياسية في وقت الحصول على        يعتمد على الأر   تعديلفعند ال الحالية  الأسعار

   ؛العامالقياسي م ـتوسط الرق مالـباستعم ةالمد ة المتوسط المرجح يعدل مخزون أخريقطر
   التي أستخدمت يتم تعديل مصروفات إستهلاك الأصول الثابتة وذلك بإستخدام أرقام الأسعار القياسية-4

                                                
  . 683ص المرجع السابق،  جمعة خلیفة الحاسي، و آخرون ،-1
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   ؛) وكذلك ومجمع الإهتلاك المباني تعدل حسب التكلفة التاريخية(  لتعديل تلك الأصول
                                                :يتم وفق الصيغة التالية  تعديل البنود غير النقدية -5

   الرقم القياسي الحالي في تاريخ القوائم المالية                                                          

  ــ  ـــــــــــــــــــ  ×سيةالقيمة التاريخية الأسا =لبند لالمعدلة التاريخية قيمة ال
   الرقم القياسي في تاريخ نشأة البند                                                           

  
تكون هناك صعوبة في إيجاد أرقام قياسية في تاريخ شراء كل أصل وبالتالي يـتم               ا ما غالبوللإشارة  

  . إذا لم تكن التقلبات في الأسعار جوهرية، خاصةام متوسط الأسعار القياسية للسنةإستخد
   :لية بإستخدام وحدة النقد الثابتة إعادة إعداد القوائم الما1-3-3

  :1 قائمة المركز المالي وقائمة الدخل كما يلية إعداد القوائم المالية وبدرجة خاصةيتم إعاد
   :قائمة المركز المالي -1-3-3-1

  :التاليةخطوات ال تشتمل على بإستخدام وحدة النقد الثابتة الماليقائمة المركزإن إعادة إعداد 
   ؛الغير نقدية لكل من الأصول وحقوق الملكيةالنقدية و تحديد العناصر-1
  ؛ تقييم العناصر النقدية بقيمتها الإسمية-2
  قوة الشرائية منذ تاريخ إقتنائها؛ تعديل العناصر الغير نقدية بال-3
ب الأرقام القياسية للسنوات التي أحتجزت في الأرباح ماعدا أرباح الـسنة         تعدل حس   الأرباح المحتجزة  -4

 المعاد  لجانبيكمتمم حسابي   ويتم إعتبارها    ، القياسي في نهاية السنة الجارية     الحالية فتعدل إستنادا إلى الرقم    
  ؛قائمة المركز المالي

، فكل الأرصدة المـستخدمة     السابقةديل مستوى الأسعار للسنة      رفع أرصدة السنوات السابقة، إذا تم تع       -5
 ـالتعبيرنة الحالية بمعنى أن يـتم     في المقارنة مع السنة الحالية يجب تعديلها ورفعها حسب أسعار الس            اعنه

  .بمستويات الأسعار للسنة الحالية
   : قائمة الدخل -1-3-3-2

 منها أن تكلفة البضاعة     تإعتبارالعدة   قائمة المركز المالي  عادة ما يتم تعديل قائمة الدخل بعد تعديل         
 علـى   يستخدم في إحتسابها رصيد المخزون المعدل وأن مصروفات الإستهلاك كذلك يتم إحتسابها           المباعة  

، ويتم تعديل بنود قائمة الدخل من القيم التي تم تسجيلها بها عند حدوثها إلـى        أساس الأصول التامة المعدلة   
  :، ويتم التعديل بالخطوات التالية الحاليةالأسعار في نهاية الفترةالقيم حسب مستويات 

  ياسية حسب تواريخ إقتناء كل عنصر؛ تحديد وتعديل عناصر المواد بإستخدام جداول الأرقام الق-1
  ؛ إحتساب الإستهلاك على أساس قيم التكلفة التاريخية المعدلة-2
  اتـات والمشتريـ المبيعرة المالية مثلـ تعديل العناصر التي يفترض أن تكون تمت على طول الفت-3

                                                
  .407ص مرجع سبق ذكره،   محمد المبروك أبو زید،-  1
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  ؛ بإستخدام متوسط الأسعار القياسية
  ؛ إحتساب تكلفة البضاعة المباعة-4
  .ة النقديلشرائية نتيجة الإحتفاظ بالعناصر إحتساب خسائر وأرباح القوة ا-5
  : للبنود النقدية القوة الشرائيةحساب ومعالجة مكاسب أو خسائر  -1-3-3-3

دية يمكن أن يحقق مكاسب أوخسائر      إلتزامات نق يمتلك أصولا أو  ) ديةاقتصاوحدة  أو  (إن أي مشروع    
في القوة  أرباح أو خسائر التغير     ف ،ي مصروف أويتحصل على أي إيراد     في القوة الشرائية دون أن يتكبد أ      

المـالي المعدلـة بقيمتهـا      ، لأنه يـتم إظهارهـا بقائمـة المركـز           رائية تحسب للمفردات النقدية فقط    الش
دون أن يجري عليها تعديل بما يتماشي مع التغير العام في الأسعار، أما بالنسبة للمفردات               ) فعليةال(الدفترية

كما أنه لا يتم إستخراج أرباح أو خـسائر          غير النقدية فإنه يتم تعديلها لكي تعكس المستوى العام للأسعار،         
 ـ  ر محـددة بقـيم أو بعـدد مـن     التغير في القوة الشرائية لهذه المفردات على أساس أن هذه المفردات غي

  .            الحال بالنسبة للمفردات النقديةالوحدات النقدية كما هو
 العامـة بينمـا تحقـق    ةففي فترات التضخم تتعرض الأصول النقدية إلى خسائر في القوة الـشرائي          

  .في فترات الإنكماشصحيح  العكس و،الإلتزامات النقدية مكاسب في القوة الشرائية العامة
يجـب    فإنه العام الأسعار للمفردات النقدية  ى التغير المستو  نع الخسائرستخراج قيمة الأرباح أو     ولا

   1:الخطوات التالية إتباع
   في بداية كل فترة؛ يتم إيجاد صافي الأصول النقدية-1
الخـاص  م القياسي العام للأسـعار  م الرقا تستخرج القوة الشرائية لصافي الأصول النقدية وذلك بإستخد     -2

   ؛بنهاية الفترة
 في المفردات النقدية الناشئة عن المعاملات التي تمت خـلال الفتـرة             يتم إيجاد القوة الشرائية للزيادة       -3

ياسي للأسـعار خـلال الفتـرة    لأسعار في نهاية الفترة إلى متوسط الرقم الق   لم الرقم القياسي    ابإستخدوذلك  
    ؛)2( المحصل عليها في الخطوة رقم  عليها إلى النتيجةلالنتيجة المتحصوتضاف 

أي الـنقص فـي قيمـة       (ات النقدية التي تمت خلال الفترة      تستخرج القوة الشرائية لإستخدامات المفرد     -4
فـي نهايـة    بإستخدام الرقم القياسي للأسـعار   وذلك ،)ات النقدية الأصول النقدية والزيادة في قيمة الإلتزام     

ل عليها من النتيجة التي تـم  ثم تطرح القيمة المحص ،لأسعار خلال الفترةرقم القياسي لالفترة إلى متوسط ال  
     الشرائية لصافي الأصول النقدية؛الحصول عليها في الخطوة السابقة وبذلك نحصل على القوة

طرح صافي الأصـول النقديـة الفعليـة        عن طريق   ر التغير في القوة الشرائية      تستخرج أرباح وخسائ  -5
  .يما سبقل النقدية التي تم الحصول عليها فة الفترة من القوة الشرائية لصافي الأصوالموجودة في نهاي

  
                                                

  . 680ص ون، مرجع سبق ذكره، جمعة خلیفة الحاسي، وآخر-  1
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  فإنه النقدية هذا فيما يخص المفردات النقدية أما بالنسبة لإيجاد أثر تغير الأسعار على المفردات غير
كما سبق أن ذكرنـا      و ،يتم تعديل أرصدة هذه المفردات بالقوائم المعدلة التي تعكس المستوى العام الأسعار           

أنه لا يتم إستخراج أرباح أو خسائر التغير في القوة الشرائية لهذه المفردات حيث أن القيم الخاصـة بهـا                    
  .لحال بالنسبة للمفردات النقديةليست محددة بعقد كما هو ا

عن يتم تعديل كل المفردات غير النقدية عدا الأرباح المحتجزة حيث يتم إستخراج الرصيد المعدل               و  
  . ل من مجموع أرصدة الأصول المعدلةطريق طرح الإلتزامات ورأس الما

للإشارة فإنه لا يوجد إجماع في الرأي بخصوص معاملة أرباح وخسائر التغير في القـوة الـشرائية     
وعليه ظهرت العديد من الآراء بعضها يؤيد فكرة دمج أرباح أو خصم خسائر              ،الخاصة بالمفردات النقدية  

 ينادي بعـدم دمـج أي      ، بينما هناك من   خل النشاط العادي الخاص بكل فترة     القوة الشرائية من د   التغير في   
  .ة الشرائية مع دخل النشاط العاديالقولتغير في  أو خسائر اأرباح

 FASBوقد يكون من المناسب الإشارة هنا إلى أن تقرير مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي                
لإفصاح عن صافي المكاسب والخسائر الناتجة عـن الإحتفـاظ بالعناصـر             ينص على ضرورة ا    33رقم  

  1.بشكل مستقلا عن صافي الدخل)امات أصول أو إلتز(النقدية 
   الجارية   التكلفة  المحاسبة على أساس  -2

ناك أسـلوب أو طريقـة بديلـة    ، هبالإضافة إلى طريقة التكلفة التاريخية المعدلة بوحدة النقد الثابتة      
، وتعتمد هذه   الجارية هوم التكلفة الحالية أو   على القوائم المالية وهي إستخدام مف     رأثرالتغير في الأسعار  لإظها

  الطريقة على إستخدام القيمة التي يمكن الحصول عليها الآن فيما لو تم الإستغناء عن الأصول بالبيع مـثلا          
 ق البعض على مدخل القيمـة الجاريـة       يطل كما،  2م تلك الأصول  يبدلا من إستخدام التكلفة التاريخية في تقي      

عبـارة   الدخل المحقق وفق هذا المـدخل هو   ، حيث أن  اقة الإنتاجية للوحدة الإقتصادية   مفهوم الإحتفاظ بالط  
العمال خلال السنة مع إحتفاظ الوحدة الإقتـصادية        ي يمكن توزيعها على المساهمين أو     عن قيمة المبالغ الت   

وهو ما يتطلب إعادة إظهار أصـول وإلتزامـات الوحـدة         ،3 في أول الفترة   تاحةبنفس طاقتها التشغيلية الم   
 ومن هنا فإن مدخل القيمة الجارية يختلـف عـن    ، التاريخية  التكلفة الإقتصادية بالقيمة الجارية لها بدلا من     

امات صول وإلتز مدخل وحدة النقد الثابتة بفرض تخلي الأول عن مفهوم التكلفة التاريخية عند إعادة تقييم أ              
القوائم المالية بإستخدام الأرقـام  تاريخية لبنود عملية إعادة تعديل القيم الالثاني  في حين   ،الوحدة الإقتصادية 
 على ضـوء    انه ع التعبيرلكنها إعادة   اس للقياس و  عني التخلي عن التكلفة التاريخية كأس     تالقياسية العامة لا    

  .)معينقد في تاريخ رائية لوحدة النالقوة الش(القيمة الجارية للبنود
   

                                                
  ؛400 محمد المبروك أبو زید، مرجع سبق ذكره، ص - 1

   ؛ 690مرجع سبق ذكره، ص   جمعة خلیفة الحاسي، وآخرون،- 2

  .334ص محمد علاء الدین عبد المنعم، مرجع سبق ذكره،، نبیھ بن عبد الرحمان الجبر - 3
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  :أسس مدخل التكلفة الجارية-2-1
  :1المالية على عدة أسس أهمها مايلييقوم تطبيق مدخل القيم الجارية من أجل تعديل القوائم 

 امات إلى مفردات نقدية وأخرى غير     الإلتزيتوجب تصنيف بنود الأصول و    لتطبيق مفهوم التكلفة الحالية      -
  فقـط لهـذا لا     ة المفردات غير النقدي   ىعليقتصر التعديل   خاصة أن يحها سابقا،    بالكيفية التي تم توض    ةنقدي

    ؛ في مدخل التكلفة الجاريةر القوة الشرائية للبنود النقديةتظهر مكاسب وخسائ
 فـي  التغيـرات س العامة أي أنه يأخذ فـي الإعتبـار          ليالأرقام القياسية الخاصة و    المدخل   يستخدم هذا  -

مـاد علـى   ، وإثبات التعديل في الدفاتروالسجلات المحاسبية بالإعترالمركز المالي أسعاركل نوع من عناص   
   ؛مدخل القيم الجارية يمثل بديلا للقياس المحاسبي التاريخي أو التقليدييجعل من   مما،القيم الجارية

 ـخ ومبـادئ التكلفـة التاريخيـة         إلى الخروج عن أهم قواعد     يق محاسبة التكلفة الجارية يقود    تطب -  ةاص
  وبالتـالي أصول المنشأة بةالخاص بالإعتراف بالتغيرات في الأسعار  ،حقق الإيراد بالبيع  تالخروج عن مبدأ    

        ؛ إلى غاية التخلص منها وقيت الناتجة عن تأجيل الإعتراف بتلك التغيرات فيتجنب أخطاء الت
 2:محاسبية حسب هذا المدخل يتكون منصافي دخل الفترة ال - 

لا يتحقق هـذا الـدخل إلا       : صافي دخل العمليات   أو ما يسمى ب    :ليـالتشغي) ةالخسار( الربح    صافي –أ   
  .)بيع الأصول غير النقدية(  البيع عند

                           .  نفقات الفترة محسوبة على أساس القيم الجارية–ة محسوبة على أساس القيم الجاريةإيرادات الفتر=   
  . الجارية للأصل بتاريخ البيع التكلفة– ) بيع الأصول (ثمن البيع =   
ة التـي تحـصل للبنـود       عبارة عن الزياد  وهي   :النقدية غير حيازة البنود ) خسائر(مكاسب  إجمالي   -ب 

 ـ التكلفة الجارية للمطلوبات غيـر أوالنقص الذي يحصل في القيمة       أو الجاريةالقيمة  النقدية في   غير  ةالنقدي
 الإحتفـاظ   ح أربـا  خرآبمعنى   ، زمنية ات فتر ةعد مدارصول أو تلك المطلوبات على      لأبسبب حيازة هذه ا   

للأصـل  رة عن الفرق بين التكلفة الحالية هي عباHolding Gains بالأصول غير النقدية أو ما يسمى بـ
 ققـة الإحتفـاظ المح رباح ، فأغير محققةتفاظ بالأصول محققة أو وتكلفة إقتنائه ويمكن أن تكون أرباح الإح    

Holding Gains Realized ـ غير أما،تي تنشأ عن بيع أو إستهلاك الأصلهي ال  فهـي التـي    ة المحقق
  3.لأصل مازال يحتفظ به بالمنشأةتنشأ نتيجة زيادة التكلفة الحالية عن التكلفة الفعلية 

  :  يتكون من الحيازة للبنود غير النقدية) رخسائ( إجمالي مكاسب عليه و
  تحقق إلا عند بيع الأصل ت، ولا الحيازة المحققة) خسائر( مكاسب  -1    
   التكلفة التاريخية –التكلفة الجارية للأصل بتاريخ البيع =        

  الحيازة غير المحققة )خسائر(  في رصيد مكاسب صل التغير الحا-2     
                                                

  ؛112 -111مرجع سبق ذكره، ص اصر،رضوان حلوة حنان، بدائل القیاس المحاسبي المع- 1

  ؛278، ص  حیدر محمد علي بني عطا، مرجع سبق ذكره-  2

   .690 جمعة خلیفة الحاسي، وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص -3
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  الفترة يازة في بداية الح)خسائر( مكاسب–ازة غير المحققة في نهاية الفترة الحي)خسائر(مكاسب      = 
  :  التكلفة الجاريةتحديدطرق  -2-2

 كـل الأصـول والإلتزامـات       نع رأس المال المادي ضرورة التعبير     يتطلب مفهوم المحافظة على   
  : 1أكثر المداخل شيوعا لقياس القيمة الجارية هيبقيمتها الجارية و

  : سعر دخول الأصل أو تكلفة الإستبدال -2-2-1
عن الأصول بتكلفة إستبدالها بأصول     نتاجية بإستخدام تكلفة الإستبدال، يتم التعبير      الإ عند قياس الطاقة  

 المـدخل  لتحديد الدخل وفق، و)ة الإنتاجية وكفاءة التشغيلوالطاق من حيث العمر( وفي حالة مشابهة    ماثلةم
يمكـن توزيـع     اليـلت، وبا دال هذه الأصول  ـتتم مقابلة الإيرادات مع التكاليف الجارية المترتبة على إستب        

وتعتمد طريقـة  زمة للإستمرار في العمل مستقبلا بالطاقة المادية اللالدخل على الملاك دون إلحاق الضرر     ا
   : يليالدخول على ما

 تعرف بأنها التكلفة التي يتكبدها المشروع للحصول على أصل مشابه للأصل المـراد              :تكلفة الإستبدال  -
تلـك    تعـديل  ة الإستبدال تكلفة الحصول على أصل جديد ثـم        ـني تكلف ، كما قد تع   كلفة إستبداله إيجاد ت 

  .التكلفة بالإستهلاكات
ديل تلك  التكلفة التي يمكن أن يتكبدها المشروع لإنتاج أصل جديد ثم تع            بها يقصد : تكلفة إعادة الإنتاج   -

 .2التكلفة بالإستهلاكات

    3.ولوجيالتكنالتغيررحيث تعكس أث ة للأصلاستبدال القدرة الإنتاجيتكلفة هي  :تكلفة الأصول الجديدة-
ل الجارية بتقييم القـرارات الإداريـة بـشأن    و تسمح أسعار الأصEdwards & Bellووفقا لرأي 
عـن الـدخل التـشغيلي    )ائر الحيازةالمكاسب و خس  ( بواسطة فصل دخل القيمة الجارية     الإحتفاظ بالأصول 

تـوفر تكلفـة الإسـتبدال      ليات، و  فرض إستمرارية العم   بالتالي تقييم المشروع في المدى الطويل في ظل       و
ن للشركة توزيعه علـى    هي بذلك وسيلة لتقييم مقدار ما يمك      حلال الطاقة التشغيلية الجارية و    مقياس لتكلفة إ  

    4.المحافظة على طاقتها التشغيليةو حملة الأسهم
 قياس من خلال تقـدير قيمهـا  عدة مشاكل في ال  )ةالملموس( للأصول   ويواجه تحديد القيمة الإستبدالية   

              .هي مؤشر القوة الشرائية الخاصة  المستخدمة في التقريبأحد البدائللتقريبها من قيمتها الإستبدالية و
  :  قيمة خروج الأصل أو سعر البيع -2-2-2

 ـ       ، من وجهة نظر التخلص منه     الأصليتطلب هذا المدخل تقييم      اء  أي أن كل الأصول يتم تقييمها بن
ظاميـة بـدلا عـن       التخلص من الأصل بطريقة ن     المنشأةدت  اعلى سعر البيع الذي سيتم تحقيقه إذا ما أر        

                                                
  ؛279 حیدر محمد علي بني عطا، مرجع سبق ذكره، ص -1

  ؛ 690مرجع سبق ذكره، ص ،  جمعة خلیفة الحاسي، وآخرون-2

 ؛404ص  بو زید، مرجع سبق ذكره، محمد المبروك أ- 3

  .279حیدر  محمد علي بني عطا، مرجع سبق ذكره، ص  - 4
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 من بيع الأصـل  )البيعية(افي القيمة المحققة  على إيجاد ص  طريقة خروج الأصل تعتمد     فالتصفية الإجبارية،   
 ـ  يمة المحققة بأنهـا الفـر    ، ويعرف صافي الق   كلفته الجارية الذي يراد إيجاد ت     الأصـل  عق بـين سـعر بي

ص خر سعر بيع الأصل الآن مطروحا منه مـصاريف الـتخل  آبمعنى ، و1والمصروفات البيعية الخاصة به   
  .2تكلفة إقتنائه الأصليةمنه بدلا من تكلفة إستبداله أو 

و نظرا لأن مكاسب الحيازة و خسائرها يتم الإعتراف بها فورا لذلك يتغاضى مدخل سعر خـروج                 
للإعتراف  اسيـ و يصبح الحدث أس    ،راف بالإيرادات ـ بصورة كلية عن مبدأ التحقق للإعت      الأصل التقييم 

  .رباح هو نقطة الشراء و ليس البيعبالأ
و يترتب على تحديد قيمة خروج الأصل مثل أسعار دخول الأصل بعض مشاكل القياس أهمها عدم                

لأصل يجـب أن تعتمـد علـى        كذلك فكرة سعر خروج ا     و ،ق جاهزة لتحديد سعر بيع الأصول     وجود سو 
  .تصفية الإجباريةالأسعار الناشئة عن البيع في ظل الظروف العادية للنشاط بدلا من ال

مة للقيمة الجارية للأصول الثابتة في حين أن        ملاء سمقاييالأكثر  عد  يمكن القول أن تكلفة الإستبدال ت     
  .قيمة الجارية لبنود المخزون أفضل للسقيمة خروج الأصل هي مقايي

      :القيمة الحالية المخصومة-2-2-3
 هـي )  مقابل الإلتزام  و دفعها أ(صلتعد القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقع تسلمها مستقبلا من الأ         

فـي ظـل هـذه      صاح عنها في قائمة المركز المالي، و      يجب الإف و) الإلتزامأو(القيمة الملائمة لهذا الأصل     
القيمة الحالية لهـا     و ق بين القيمة الحالية لصافي الأصول في نهاية الفترة        الطريقة يكون الدخل مساويا للفر    

   ؛3التوزيعات عليهم إستبعاد أثر إستثمارات الملاك وفي بدايتها مع
لمجمـوع  لأصـل أو    ) داخلـة وخارجـة   (نقدية المـستقبلية     القيمة الحالية للتدفقات ال    نعتعبروهي  

ائد ملائم خـلال     التدفقات النقدية المستقبلية بإستخدام معدل ع       بخصم  القيمة الحالية  ، ويتم إحتساب  لصوالأ
  :ت أساسية هيلذلك يجب أن تتوفر أربعة متغيرا و،فترة زمنية محددة

  قعة من إستخدام أو إستنفاذ الأصل؛ التدفقات النقدية المتو-1
   ؛ توقيت كل التدفقات النقدية-2
  لعمر الإنتاجي الباقي للأصل؛ عدد سنوات ا-3
  .عدل الخصم الملائم م-4

  :4إذا تم تحديد هذه المتغيرات بموضوعية ودقة يمكن إيجاد القيمة الحالية وفق المعادلة التالية
 

                                                
  ؛690 جمعة خلیفة الحاسي، وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص -1

  ؛432 محمد المبروك أبو زید، مرجع سبق ذكره، ص - 2

   ؛280 حیدر محمد علي بني عطا، مرجع سبق ذكره، ص -  3

  . 431 مرجع سبق ذكره، ص  محمد المبروك أبوزید،- 4
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)+ Rj  P0  - P1   I1= (  
  

  ؛في الزمن صفر) الجارية(القيم الحالية = P0      :حيث
 P1                        = ؛1في الزمن ) الجارية(القيمة الحالية   
R j                      =  صافي التدفقات النقدية في الفترةj؛   
I1                         =؛معدل الخصم المناسب   
n               =العمر الإنتاجي الباقي للأصل.   

، نظرا للصعوبة العملية فـي إسـتخدام        إلا أن إستخدامها محدود     عن غيرها   الطريقة ورغم أفضلية 
التـي   مـشكلات وأهم ال  عدد من عناصر الأصول والخصوم،    لحالية نتيجة لتداخل التدفقات النقدية ل     القيمة ا 

  وإختيار معـدل الخـصم     دي المستقبلي، ـ النق تقدير التدفق صعوبة   :فهوم هي مال  هذا صاحب القياس وفق  ت
  .وصعوبة تحديد مساهمة كل أصل في التدفقات النقدية

   نموذج القيمة العادلة  -2-3
 ت المجامع المهنية والمعايير المحاسبية الدولية منذ أواخر سبعينات القرن العشرين إلى المطالبة            تجهإ

مبدأ التكلفة التاريخية إلى القيمة العادلة كمقياس أفـضل لتقيـيم الأدوات            بالتحول في القياس المحاسبي من      
جات الزراعية ومعالجة تقيـيم بعـض       المالية والمطلوبات المالية والممتلكات والاستثمارات العقارية والمنت      

هذه هذه الموجودات بالقيمة العادلة، حيث قامت لجنة المعايير المحاسبية الدولية بتخصيص معايير خاصة ل             
  ؛ك ذلوغيرIas )36(و Ias )35(و Ias )39 ( الدولي المعيار المحاسبيمثلالبنود 

ول يجب عليهـا تقيـيم مبلـغ    إذا وجدت المؤسسة دلالة على إنخفاض قيمة الأصIas )36(فحسب 
على أساس صافي سعر البيع الممكن الحصول عليه من بيـع أصـل بوضـعه                ،الأصل القابل للإسترداد  

   1. التقييمالحالي أو على أساس القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة للأصل في فترة

الأدوات أن يتم التقريـر عـن بعـض    ) 115(قم ور) 114(كما طالبت قائمتا معايير المحاسبة المالية رقم    
 ـ    المنشآتأن تفصح   ) 107(ورقم  ) 105(، وكذا قائمتا رقم   المالية بقيمتها العادلة    ن عن معلومات إضافية ع

 ةبالقيم ا بنشر ملخص مشروعه المتعلق    ـايير المحاسبية المالية حديث   ـام مجلس مع  ـ، وقد ق  القيمة السوقية 
    2. الماليةتام القيمة العادلة لقياس كل الأصول والإلتزاماالعادلة الذي يدافع عن إستخد

                                                
1-Jean-Claude Touramer ,La Révolution Comptable du coût historique à la juste valeur ,Éditions d'Organisation,paris 

,2000,p15;  
  . 182و آخرون، مرجع سبق ذكره، ص   ریتشارد شرویدر،- 2

         R J       n        
     ∑=  P0 ــــــــــــــــ

              J=2   ( 1+i  ) J   
  

RJ            n               
   ∑ =P1 ــــــــــــــــ 

                     J=2  ( 1+i  ) j-1    
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فتـراض  إتباع معيار القيمة العادلة هو بسبب النتائج السلبية المترتبة علـى            إولعل أهم الأسباب في     
  . ولذلك فقد تطورت أسس القياس المحاسبي وأساليب العرض والإفصاح،ثبات وحدة النقد

  :مفهوم القيمة العادلة -2-3-1
قد أشارت المعايير المحاسبية أن أفضل دليل على القيمة العادلة هو الأسعار المعروضة في سـوق          و

نشط يكثر فيه البائعون والمشترون وتتوفر فيه المعلومات لجميع الأطراف وإمكانية الإطلاع عليها بمعنـى     
 أسـعار الأسـهم فـي        وأقرب مثال على ذلك هـو      ،توفر المعلومات لقيمة الأداة المالية في السوق النشط       

 لوقت بحيث لا يستطيع أي متعامل      وبالتالي تتحدد القيمة العادلة التي تمثل السعر في ذلك ا          ،الأسواق المالية 
الخداع في تحديد قيمة السعر أياً كان البائع أو المشتري حيث تتوفر لكل منهما كافة المعلومـات المتعلقـة                

  .بالأداة المالية أكانت أسهم أو سندات
المبلغ الذي يمكـن    "لمحاسبية الدولية بأنها تتمثل في    حين تم تعريف القيمة العادلة وفقاً للمعايير ا       في  

 "لعة وراغبة في التعامل وعلى أساس تجاري بحـت أن تتم مبادلة الأصل به أو تسديد دين بين أطراف مطّ 
    التـي يمكـن بيعهـا      مالية  دوات ال ومن خلال التعريف يتضح لنا أن القيمة العادلة هي عبارة عن قيمة الأ            

 ـ       ،ددـأو شراءها في وقت معين وبمبلغ مح           والمتعلقـة ببيـع     اليةـ وأقرب مثال على ذلك هو السوق الم
نجد أنها تقـسم     عند البحث في مفهوم القيمة العادلة     و ،1أو شراء الأسهم مثل سوق المال الأمريكي نازداك       

  :2إلى قسمين هما 
  :وق وهيقيم تستند إلى الس :أولهما

  ؛القيمة السوقية أي الأسعار المعلنة في سوق نشط -
 خدمات مطلوبـات بـين جهـات         الذي يمكن بموجبه تبادل موجودات أو تأدية       بلغمالقيمة العادلة أي ال    -

  .راغبة وفي معاملة مباشرةمطلعة و
  :قيم لاتستند بالضرورة إلى السوق وهي : ثانيهما

 ؛القيمة الإستبدالية قابلة للإسترداد،، القيمة الالقيمة من الإستعمال -

 .   قيمة التصفية،قيمة المنشأة المستمرة -

تكلفة هي  و والتي وردت في مدخل التكلفة الجارية     المفاهيم  يطلق على القيمة العادلة بعض من       قد  في حين   
  .القيمة الحالية المخصومة ،القيمة السوقية ،الإحلال أو الاستبدال

  :عادة قياس القيمة العادلةمكاسب وخسائر إ-2-3-2
  اليـادلة لأصل مـارة معترف بها ناجمة من تغير في القيمة العـينبغي الإبلاغ عن مكسب أو خس

                                                
 على الساعة 16/10/2010الإطلاع یوم السبت   ،http://alphabeta.argaam.com/?p=13691على الرابط  ،2010 أبریل 28بتاریخ  مقال ، حسین الغزوي - 1

  ؛15:15

   :متاح على الرابط) على الخط(، مجلة المدیر المالي اضرات حول القیمة العادلة و الإبلاغ الماليمح  نعیم سابا خوري،- 2
 manager.wordpress.com, /2010/01/28/v-4/ http:// financial     16:05 الساعة 16/10/2010الإطلاع یوم السبت.   



 ر التضخم على القوائم المالية اآثلمعالجة  المداخـل المحاسبية : الثانيالفصل

  

 90

  :1يليأو مطلوب مالي ليس جزءا  كما 
       ينبغي إدخال المكسب أو الخسارة من أصل أو إلتزام مالي محتفظ به للمتـاجرة فـي صـافي الـربح                    -

  ؛التي تنشأ فيهاترة أو الخسارة للف
داخلة في صافي ربـح أوخـسارة       : الي متوفر للبيع يجب أن يكون إما       المكسب أو الخسارة من أصل م      -

أو معترف بها مباشرة في حقوق الملكية من خلال بيـان التغيـرات فـي الأمـوال                  الفترة التي تنشأ فيه،   
 المالي أو تحصيله أو التصرف فيـه        ل، إلى أن يتم بيع الأص     ا للمعيار المحاسبي الدولي الأول    الخاصة طبق 

الخـسارة  ي نفس الوقـت يجـب إدخـال المكـسب أو            ف صل المالي، أو حتى يتم تحديد إنخفاض قيمة الأ      
          المتراكمة المعترف بها سابقا في حقوق الملكية فـي صـافي ربـح أو خـسارة الفتـرة، أمـا الأصـول        

فالإعتراف بالمكاسب والخـسائر فـي صـافي     ،يمة العادلةاد قياسها بمقدار الق  الخصوم المالية التي لم يع    و
   .عندما يلغى الإعتراف بالأصل أو الإلتزام المالي أوعند إنخفاض قيمتهيتم الربح أو خسارة الفترة 

  :إعداد القوائم المالية على أساس التكلفة الجارية -2-4
على أساس مـدخل التكلفـة   )ي والدخل  قائمتي المركز المال  (يتم إعادة إعداد أو تعديل القوائم المالية        

   2:الجارية كما يلي
  :  تعديل قائمة المركز المالي-2-4-1

  ر المركز المالي بقيمهـا الجاريـة  يتضمن تطبيق أساس التكلفة الجارية ضرورة إظهار جميع عناص   
ع العناصـر   حيث يتم إظهار جمي،النقدية غير  بين العناصر النقدية والعناصر   زيتطلب ذلك ضرورة التميي   و

 فتعـدل   غير النقديـة   جارية لها، أمـا العناصـر      قيمعلى أساس أنها    س القيم المثبتة في الدفاتر      ة بنف النقدي
تظهر في قائمة المركز المالي المعدلة بالقيم الجارية بدلا مـن           بإستخدام الأرقام القياسية الخاصة للأسعار ل     

ر في القوة   تعديل قيمة رأس المال نظرا لإفتراض عدم التغي       التكلفة التاريخية المثبتة بها في الدفاتر، ولايتم        
  الشرائية لوحدة النقد؛

في كما يمكن تحديد الأرباح المحتجزة      ،  ائمة المركز المالي  بالفرق بين جانبي ق   وتتحدد الأرباح المحتجزة    -
لجاريـة  أسـاس التكلفـة ا  لسنة إلى صافي الدخل المحتسب علـى        في بداية ا   سنة بإضافة رصيدها  نهاية ال 

  ؛التكلفة الجارية  عند تطبيق طريقة التوزيعاتباح خلال السنة،ولايتم تعديل هذهوخصم أي توزيعات أر
لفترة بمقارنة مكاسـب الحيـازة غيـر        على أرباح ا  ب الحيازة غير المحققة التي تعلو       يمكن تحديد مكاس  -

بدايـة   أن التكلفة الجارية فـي       ضراـفتلحيازة غير المحققة في أخرالمدة، لا     المحققة أول المدة بمكاسب ا    
  .ي بداية السنة تكون مساوية للصفروعليه فإن مكاسب الحيازة فسنة تتساوى مع التكلفة التاريخية، ال
    

                                                
  ؛236ص ،2009، الجزء الثاني، مكتبة الشركة الجزائریة بوداود الجزائر)IAS/IFRS(لیة محاسبة المؤسسة طبقا للمعاییر المحاسبیة الدو شعیب شنوف، -- 1

اض   )الجزء الثاني ( المحاسبة المتوسطة  محمد سامي راضي،    إسماعیل إبراھیم جمعة،   -  2 ر، الری  1996، إصدارات الجمعیة السعودیة للمحاسبة، الإصدار العاش

534-537.  
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  : تعديل قائمة الدخل -2-4-2
 الـربح الجـاري     :تضمن عادة ثلاثة أرقام للـربح وهـي       ت قائمة الدخل على أساس التكلفة الجارية     

عند إعداد قائمـة    لربح على أساس التكلفة الجارية، ويراعى       الربح المحقق، وصافي ا   و ،للعمليات المستمرة 
  :الدخل على أساس التكلفة الجارية إتباع القواعد التالية 

  ؛للمبيعات تظهر جميع الإيرادات بقيمها المثبتة نفسها بإعتبارها تمثل القيم الجارية -
  ؛تظهر بقيمتها المثبتة مثل الإيرادات)  غير نقدية المتعلقة بأصولبخلاف(المصروفاتجميع عناصر  -
 بالنسبة للمصروفات التي تتعلق بأصول غير نقدية مشتملة على البضاعة المباعة و الإهتلاكات فيجـب                -

  ى مع القيم الجارية لتلك الأصول؛تعديلها بما يتماش
  كل علـى حـدا     زة الأصول المحققة نتيجة لحيا  المكاسب أو الخسائر المحققة وغير     يجب إظهار كل من      -

، بينمـا  لفة البضاعة المباعـة والإهتلاكـات  بتكوتتمثل مكاسب أو خسائر الحيازة المحققة في تلك المتعلقة    
  . بالأصول الموجودة في نهاية السنةغير المحققةمكاسب أو خسائر الحيازة  تتعلق

    :أساس التكلفة الجارية مع وحدة النقد الثابتةالمحاسبة على  -3
ين منفـصلتين  كطريقت و وحدة النقد الثابتة قد تم مناقشتهما    التكلفة الجارية  يلرغم من أن أساس    ا على

يجـب أن  لتان لبعضهما الـبعض و طريقتان مكم فإن العديد من النظريات ترى أن ال       ،ثار التضخم آلمعالجة  
 للبنود غير النقدية فـي      السعريةتغيرات  الفطريقة التكلفة الجارية تهدف لمعالجة      ،  يوحدا في طريقة واحدة   

التغيـرات    بينما تهدف طريقة التكلفة التاريخية المعدلة بوحدة النقد الثابتـة لمعالجـة      ،قائمة المركز المالي  
 IASCلجنـة معـايير المحاسـبة الدوليـة      وهذا المدخل طالبت     ،1 في القوائم المالية   السعرية لباقي البنود  

ن إرتفاع حاد في معدلات التضخم بتطبيقه وتعـديل قوائمهـا           المنشآت التي تعمل في ظل إقتصاد يعاني م       
ذات التـضخم   بالتقرير المالي في الإقتصاديات  المتعلق 29Ias ماورد في المعيار الدولي رقم المالية وفق

    2:في مايليتتمثل  واردة في هذا المعيار اوأهم أسس التعديل المرتفع، ال
 على أساس المؤشر العـام للأسـعار  يتم لى أساس التكلفة التاريخية عدة عالمعرض القوائم المالية  إعادة   -

  : وهي فئاتيستوجب تصنيف بنود القوائم المالية إلى ثلاث وهذا 
لايجـرى تعـديلها بالمؤشـر العـام         ،التي تبقى قيمتها الإسمية ثابتة    هي البنود    و ،البنود النقدية  -أ       

 بالتغير فـي ضـوء   ة مشروطتإذا كانير  الإلتزامات للغماعدا، رللأسعار كونها لاتتأثر بالتغير في الأسعا    
   .التغير في المستوى العام للأسعار

 ـ    ، مثل المخزون المقي    المعاد تقييمها بالقيمة الجارية     البنود غير النقدية   -ب        لةـم بصافي القيمـة القاب
   للأصول غير المتداولةللاستردادابل ـالقالمبلغ  السوقي أومة بالسعرارات المالية المقيـللتحقق أو الإستثم

                                                
  ؛443، مرجع سبق ذكره، ص  محمد المبروك أبو زید- 1

دات،     - 2 ة حمی صار، جمع و ن د أب ة        محم الي الدولی لاغ الم اییر المحاسبة والإب ة    –مع ة و العملی ب النظری ة،    -الجوان ابع الدستور التجاری ان الأردن   مط   2008عم
 . 493 -488ص
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   .قائمة المركز المالي لاتعدل بالمؤشر العام للأسعار كونها مقيمة بالأسعار الجارية بتاريخ فهذه 
غيـر  الأصول   ، أو رية مثل المخزون المقيم بالتكلفة     البنود غير النقدية وغير المقيمة بالقيمة الجا       -ج      

 29رقـم  وحسب المعيـار  فترات مالية سابقة،المعاد تقييمها بالقيمة العادلة في       أو   لفةمة بالتك المتداولة المقي 
Ias         التغير في مؤشر الأسعار العام بين تاريخ شـراء        باستخداميتم إعادة عرض هذه المجموعة من البنود 

     .الحاليةقائمة المركز المالي مرة و تاريخ د أو تاريخ إعادة تقييمها في آخر تلك البنو
عام الالأسعار بإستخدام التغير في مؤشر   ادة عرض البنود غير النقدية      ـأو خسارة من إع    أي ربح حساب   -
للبنـود    خسائر القوة الـشرائية    ويتم إحتساب أرباح أ   ، حيث    بشكل منفصل في بيان الدخل     هاالإفصاح عن و

مع ،  الفترة بنود النقدية في نهاية   النقدية عن طريق مقارنة صافي البنود النقدية في بداية الفترة مع صافي ال            
 ـحركة البنود النقدية خلال العام ومدى التغير في مؤشر مستوى الأسعار          الأخذ بعين الإعتبار   لال نفـس  خ

  ؛الفترة
بإسـتخدام   ،أي فائض إعادة تقيـيم  والمحتجزةعرض مكونات حقوق المالكين بإستثناء الأرباح   يتم إعادة   -

ة تقييم نـشأت فـي      ويتم حذف أي فوائض إعاد     ،خ المساهمة بها أونشوئها   ن تواري م المؤشر العام للأسعار  
 ـ   المحتجزة، كما يجرى إشتقاق رقم الأرباح       الفترات السابقة  تمم حـسابي لكافـة المبـالغ      المعاد بياناها كم

  ؛قائمة المركز الماليالمعاد عرضها في الأخرى 
لبنـود   القيد الأولية  تواريخ   نللأسعار م لعام  بتطبيق التغير في المؤشر ا     إعادة عرض بنود قائمة الدخل     -

  .المصروفات في القوائم الماليةالدخل و
  

   :  المداخل المحاسبية المعالجة لآثار التضخم على القوائم الماليةتقييم: الرابع المطلب 

 لتقييم نمـوذج    نتعرض قبل التطرق إلى تقييم مداخل وطرق تعديل القوائم المالية من آثار التضخم            
   . والقصور الذي مهد للخروج عنها وظهور بدائل أخرى للقياس المحاسبيلتكلفة التاريخيةا

  : التكلفة التاريخيةنموذج -1
  لهـم  ن تظهـر  مستثمريلللفة التاريخية هو تقديم معلومات      للمحاسبة في ظل التك    إن الهدف الأساسي  

 التكلفة التاريخية هـي أنهـا      وأهم مميزات  ،أموالهم والأرباح الناتجة عن مثل هذا الإستثمار       كيفية إستثمار 
 ـ  الحـسابات و  بالآراء الشخصية لمعديها، إلا أن أهميةت الحساباى تأثر إلى الحد الأدن تقلل ة القـوائم المالي

 عرضة لتحفظات ليس أقلها أن الوحدة النقدية التي تمثل معـادلا لـيس   المعدة على أساس التكلفة التاريخية   
 ىالنقص يبق  وهذا   ،الأرصدة المصرفية ائية للنقود و  النقص المحتمل في القوة الشر     بسبب   ،وحدة قياس ثابتة  
     .1الخسائر في ظل التكلفة التاريخية في الأرباح وبعيدا عن التأثير

                                                
  .373، ص2007 عمان الأردن، دار الثقافة للنشر و التوزیع، ،نظریة المحاسبة حسین  القاضي، مأمون حمدان، - 1
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          :  إيجابيات طريقة التكلفة التاريخية-1-1
 ـ إلا )قابلـة للتحقـق   (التاريخية يوفر معلومات موضوعية   التمسك بالتكلفة    ا تعتبرأقـل ملاءمـة     أنه

، لأن المعلومـات التـي      لقـرارات  وإتخاذ ا  يالمال والمركزالتنبؤ بالربحية     أو ةلأغراض تقييم أداء الإدار   
   1.يالمالالمركزلعناصرمال أو  الإقتصادي سواء لنتيجة الأعالمضمونتعكس   لافي القوائم الماليةظهرت

 أن التغيرات في قيمة وحدة النقد ليست       د ثابتة أو   وحدة النق  أنتفترض محاسبة التكلفة التاريخية إما      و
مـن    في إنخفاض متواصل درة الشرائية العامة لوحدة النقد هيـلكن من المعروف أن الق و،بذات الأهمية 

   .ه بهاـمكن مبادلتالخدمات الم وع السل العلاقة العكسية مع سعرخلال
   :2ـ با أساسيخيةالتار وعليه تتميز محاسبة التكلفة

  ؛إستخدام التكلفة التاريخية كسمة لعناصر القوائم المالية -         
 .التحققو  المقابلةيمبدأ ، وإفتراض ثبات وحدة النقد -         

 و إيجيـري    kohlerكـويلر و lettleton ليتلتون  مثل   المؤيدينالعديد من   له   منهج التكلفة التاريخية  
ijiri،   فـijiri      الإدارة عند قيامهـا بتنفيـذ      تقدم برهانا واضحا عن مدى فاعلية       يرى أن التكلفة التاريخية

في الكيان  والصفقات الماضية   ي للأحداث   ، وكذلك عملية التسجيل التاريخ    المسؤوليات الموكلة إليها  و المهام
منظـور  كانت مـن  ijiri  نظرة  منه بغية مساءلة الإدارة عن مهامها ومسؤولياتها،المحاسبي يعد أمر لابد

مـسألة مـدى    ،وأهمـل   إثبات عن قرارات وتصرفات الإدارة    ، يرى أن التكلفة التاريخية تقدم أدلة        ةالإدار
  . و المستثمريناذ القرارات المستقبلية للإدارة ملاءمة المعلومات المبنية على التكلفة التاريخية لإتخ

 مع عملائها الخارجيين المـصدر      المنشأةووفق مدخل التكلفة التاريخية تعد المعاملات التي تجريها         
زون على معرفـة    والذين يركّ  من طرف مستخدمي المعلومات المحاسبية       المنشأة الملائم لتقييم أداء     دالوحي

لها على الطرق ذ إستخدام التكلفة التاريخية في تقييم الأصول ويفضيحبkieso etal  أما  ،المنشأة مدى نمو
  3:الأخرى لعدة أسباب

  لقيمة العادلة في تاريخ الإقتناء؛تمثل االتاريخية أن التكلفة  -
 وليست إفتراضية وهو ما يعكس موثوقيتها؛عن حدوث عمليات فعلية يخية تعبرالتكلفة التار -

   .ع الأصل وليس بالتوقع والتقديريتم إلا عند بي لاالخسائر  الإعتراف بالمكاسب و-
   :سلبيات طريقة التكلفة التاريخية  -1-2

  ائدةـزت حول مدى فعن نظام التكلفة التاريخية لاينفي إنتقاده فهناك إنتقادات لهذا النظام تركّالدفاع 

                                                
ارم،     - 1 و المك اح أب د الفت في عب د      وص ل محم میر كام ة  س ل       – ، المحاسبة المالی ول قصیرة الأج یم  الأص اس وتقی دخل النظري، قی شر   - الم دة للن ة الجدی   دار الجامع

 ؛42،ص 2000الإسكندریة، 

  ؛386ص  أحمد بلقاوي، الجزء الثاني، مرجع سبق ذكره،- 2

 . 127رات، مرجع سبق ذكره،  ص  فرید زع- 3
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  :1أهمها مة المعلومات في إتخاذ القرارات وملاء
ه قياس الدخل في حالة تغير القيمة نتيجة للفاصـل الزمنـي بـين التكلفـة                تشوطريقة التكلفة التاريخية     -

، فـإذا إتـسع   خ بيعه أو إعداد القـوائم الماليـة      التكلفة في تاري  ى الأصل و  ريخية في زمن الحصول عل    التا
الأرباح التي تظهر في قائمة الدخل      على مصداقية   رباح بشكل صوري مما يؤثر    الأ تتضخم   الفاصل الزمني 

  ؛بينما تبقى الأصول في  قائمة المركز المالي مقومة بالتكلفة التاريخية المتدنية
 التي تتغير فيها قيمة وحدة القيـاس النقـدي        لفة التاريخية في فترات التضخم و     ـتكالتقويم على أساس ال    -

 ـيالمال واة في قائمة المركز  ـالمحتعلى مصداقية المعلومات المالية     يؤثر وة الـشرائية  ـ نتيجة إختلاف الق
 ؛لوحدة النقد المقاسة بها عناصر قائمة المركز المالي

م تقـو عمـول بـه     ، فحسب العرف المحاسبي الم    كلفة تاريخية بحثة  الي ليس نظام ت   النظام المحاسبي الح   -
م و تقـو   بصافي القيمة المتوقع تحقيقها مـستقبلا ولـيس بتكلفتهـا التاريخيـة،           بعض الأصول المتداولة    

، وهذا ما يدعو إلـى الإبتعـاد عـن          كات التابعة وفق التكلفة المعدلة    إستثمارات الشركة القابضة في الشر    
 ؛ك دواعي لذلكية عند ما تتغير الظروف وتكون هناالتكلفة التاريخ

 : تضخم في الأرباح الصورية له آثار سلبية كـظهور -

   ؛دون مبرر  المتصاعدةفي الشرائح ذات المعدلاتدفع ضرائب عن أرباح لم تتحقق بعد والدخول - أ
  ؛توزيع جزء من رأس المال في شكل أرباح صورية لم تتحقق فعلا -  ب
 الإنتاجيـة   وبالتالي تراجع الطاقـة   ول الثابتة القديمة بأخرى جديدة      دال الأص عجز المنشأة عن إستب    -  ت

   ؛لى غاية عجزها عن مواكبة التطورللمنشأة تدريجيا إ
  .ويل وكذا الحصول على قروض جديدةعجز المنشأة على سداد قروضها على المدى الط -  ث

 ـ بي في ظل التكلفة التاريخية      تشويه عملية القياس المحاس    - ية وملاءمـة المعلومـات     مـصداق  ىيؤثر عل
    . في إتخاذ القرارات سواء من قبل الإدارة أو من قبل المستفيدين من خارج المنشأةالمحاسبية 

تجعل البيانـات المحاسـبية      توفر مستندات    ىعل تركزالموضوعية التي   هناك إعتراض على مفهوم     
الثبوتيـات فـي    موضوعية شكلية تقوم على توفر نهايؤكد أ  وهذا ما  ،قابلة للتحقق وتنفي الذاتية في التقويم     

 وعليه منهج التكلفة التاريخية ليس موضـوعيا  ،تاريخ التسجيل دون مراعاة تغيرات القيمة الواقعة بعد ذلك     
   .إلا في حالة تقويم النقدية فقطمكن إستبعاد الذاتية بصورة تامة بشكل كامل لأنه لاي

  : 2قليدي ينتج عنه نوعين من الأخطاء المحاسبية وهيالت تطبيق نموذج التكلفة التاريخية إن
 وبذلك يتجاهـل نمـوذج التكلفـة    ،ثبات القوة الشرائية لوحدة النقد عن فرض أخطاء في القياس وتنتج   -1

  ؛)غيرات في المستوى العام و الخاصالت( التاريخية التغيرات في القوة الشرائية للنقود 

                                                
  ؛ 40، مرجع سبق ذكره، ص بدائل القیاس المحاسبي المعاصر رضوان حلوة حنان، - 1

   .67رضوان حلوة حنان، المرجع السابق، ص  -  2
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حتى  )الخروجتغير أسعارالدخول و  (التغيرات في القيمة   الإعتراف ب  تأجيلالتوقيت وتنتج عن    أخطاء في   -2
  .   يتم التبادل ويتوافر دليل موضوعي

  :  تقييم طريقة التكلفة التاريخية المعدلة بوحدة النقد الثابتة-2
عـن  النـاتج   )وحدة النقـد    (اسبي في بداية الأمر بإزالة آثار التقلب في وحدة القياس         المحإهتم الفكر   

 القياسـية  الأرقامالمعلومات التاريخية بإستخدام    وذلك عن طريق تعديل      ،في المستوى العام للأسعار   لتغيرا
ومع أن التعديل يحقق التجانس للمعلومات المحاسبية إلا أن المعلومات المعدلة تستند إلى الأساس التاريخي               

  .وتعبر عن الماضي و لاتعكس الظروف الجارية
 ي الهيكل الإطارساس القوة الشرائية العامة هو تحسين نظام القياس في          على أ إن أهم هدف للمحاسبة     

  :1مثل  القوة الشرائيةخسائر  مكاسب ونعترتبط بالتقرير هناك صعوباتو، للعملية المحاسبية
  ؛حالهمن ضعيفا  إضعاف الهيكل المعتبر النقدية إلىقة التحكمية بين العناصر النقدية وغيرتؤدي التفر-
اس التغيـرات فـي قيمـة     من إطار ثابت للقياس وليس لقي   الاستفادةلأساسي من التعديل هو     إن الهدف ا   -

  .عناصر معينة
   :وحدة النقد الثابتة التكلفة التاريخية المعدلة بمحاسبة مزايا  -2-1

د هندركسون   يؤيHendriksen   معدلة بوحدة النقد الثابتـة وينظـر       طريقة التكلفة التاريخية ال   تطبيق
ذ التغيرات بعـين الإعتبـار   مر يتطلب أخغير في الأسعار يعود إلى التغير في البيئة الإقتصادية، الأ        إلى الت 

كية من خلال   لرأس المال النقدي المضحى به من طرف أصحاب المل        أجل الحفاظ على القيمة الشرائية      من  
 ـ من خلال تمكين هـؤلاء المـستثمرين   والمحافظة تتم  ،إستثماره في المؤسسة   اء نفـس الـسلع   مـن إقتن

 ـ   درة في الحص  ـدمات التي كانت لهم الق    ـالخو  ـ ـول عليها قبل إستثم  Hendriksen  ذلك رأى ـارها، ل
  :2وهيثة أبعاد يمكن أن تظهرمن خلالها لها ثلاة على القدرة الشرائية للإستثمار أن المحافظ1963سنة
 كمية السلع الإسـتثمارية   بنفسرستثما الإعلى رأس المال من خلال قدرة المؤسسة على إعادة   المحافظة   -

  ؛للمؤسسة نفسها
المنـشأة  محل وجود بنفس السلع الرأسمالية المتوفرة في محيط البيئة الصناعية الإستثمار يجب أن يكون   -

 ؛ظة على رأس مالها إذا أرادت المحاف المنشأةوهو ما يجب أن تحافظ عليهالمؤسسة 

خـصهم  الخـدمات التـي ت  من السلع و ونوعية محددة كمية على قدرة المستثمرين على شراء    المحافظة   -
 .كمستهلكين بشكل ثابت ومستقر

 يرى  Hendriksen، إلا أن    ات أسعار للمحافظة على رأس المال     تخدام مؤشر هذه الطرق تطبق بإس   
أن الطريقة الأولى تعد الأنسب نظرا لإعتمادها على مؤشر الأرقام القياسية العامة للأسعار،عكس الطريقة              

                                                
   ؛371ص ، ترجمة وتعریب  كمال خلیفة أبو زید، مرجع سبق ذكره،ھندركسون.س.إلدون  -  1

 .129ص   فرید زعرات، مرجع سبق ذكره،-  2
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الطريقة الثالثة تتطلب إستخدام مؤشـر      و ،المنشأةمؤشر أسعار خاص بصناعة     لثانية التي تتطلب إستخدام     ا
   .أسعار خاص بكل سلعة إستثمارية مرغوب في المحافظة على قدرتها الشرائية

 أفضل للمصاريف والإيرادات بسبب إستخدام وحـدات        محاسبة المستوى العام للأسعار توفر مقابلة     
أكبر مـن خـلال تطـوير       لحصول على علاقة دخل ذات واقعية       وبالتالي هناك إمكانية في ا     ،ةنقد مشترك 

كذلك محاسبة المستوى العام للأسـعار   ، عكس نموذج التكلفة التاريخية،  سات توزيع أرباح أكثر منطقية    سيا
عية نـسبيا  موضون   ونتيجة لذلك يمكن أن تكو     ،المقبولة عموما عاد قليلا عن المبادئ المحاسبية      تعكس الإبت 

 مقارنـة  المنـشآت  ات تجعلها مقبولة بشكل كبير لدى الكثير مـن ـموهذه الس  ،ويمكن التحقق من صحتها   
  :2ما يليفياب مزايا هذه الطريقة  العديد من الكتّهذا ويوجز ،1بمحاسبة التكلفة الجارية

  ؛عامة ذات قوة شرائية وحدة قياس نقديةإستخدامبك س، حيث يتم الطريقة وعدم تعقدهاسهولة تطبيق-1
 تقوم هذه الطريقة على أساس موضوعي واحد لمعالجة كل البيانات الواردة بالقوائم الماليـة وتعـديل                 -2

  ؛الحدسعن التخمين وتتسم بالموضوعية لأنها تبتعد و ،تي تحدثها تغيرات القوة الشرائيةالآثار ال
 المماثلـة ومـع     لمنشآتة للمقارنة مع ا   ي قابل أكثرلها  إن القوائم المالية المعدلة بوحدات نقدية ثابتة يجع        -3

  ؛ نفسها لفترات مالية مختلفةالمنشأة
  ر الناتجة عن الإحتفاظ بالنقدية؛ تقيس بشكل مناسب الأرباح و الخسائ-4
وفق هذه الطريقة يتم الإفصاح عن آثار التضخم بمعزل عن أرباح النشاط وبالتالي فهي تـساعد فـي                   -5

  ى أساس أكثر موضوعية؛م الأداء علتقيي
  ل  من ح المنشأةنق طريقة وحدة النقد الثابتة يمكّـديلات الأخرى وفـالتعإحتساب الإستهلاكات و -6

  مشكلة الأصول وتآكل رأس المال؛
  .ل النشاطات التجارية أو الصناعيةهذه الطريقة بالشمول حيث تصلح لكتتميز  -7

 اليـة المعدلـة    هار القـوائم الم   ثار التضخم من خلال إظ    د هذه الطريقة نتيجة إفصاحها عن آ      كما تؤي
ما  وهذا   ،متها المعدلة وكذلك أرقام الربح    ي، فالموجودات والإلتزامات تظهر بق     على المشروعات  مالتضخأثر

إرتفـاع  ملة عن حالة المشروع الراهنـة بعـد       يساعد مستخدمي القوائم المالية على الوصول إلى فكرة شا        
إسـتثمارأكثر  ي إعطاء عائد    تضخم على الأرباح يساعد ف     تأثير ال  نع احهاإفصو ،3رالمستوى العام للأسعا  

     4.آثار التضخم على المنشأة المعنية الية المعدلة لايحتاج لدراسةومستخدم القوائم الم،ةواقعي
  :وحدة النقد الثابتة ب  التكلفة التاريخية المعدلةالإنتقادات الموجهة إلى محاسبة-2-2

  محاسبة(  التكلفة التاريخية المعدلة بوحدة النقد الثابتة بها محاسبةع المزايا التي تتمتنعبغض النظر
                                                

  ؛363 ،362 أحمد بلقاوي، الجزء الثاني، مرجع سبق ذكره، ص-  1

  ؛401ص   محمد المبروك أبو زید، مرجع سبق ذكره،-  2

  ؛399ص   حسین القاضي، مأمون حمدان، مرجع سبق ذكره،-  3

  .106 رضوان حلوة حنان، بدائل القیاس المحاسبي المعاصر، مرجع سبق ذكره، ص -  4
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ومؤيـدي طـرق    ة من قبل بعض المفكرين      عديد إلا أنها تعرضت إلى إنتقادات       ،)المستوى العام للأسعار   
ود جـدا  يرى أنه يوجد مؤشرا محـد  Morris، فموريس مستخدمي المعلومات المحاسبيةالقياس الأخرى و 

 ـ للمعلومات التي تقدمها الأرباح المعدلة علـى أسـاس التـضخم             بأن السوق يستجيب    ملاءمـة  ظولا تح
     1:بتأييد قوي و يرجع ذلك إلى عوامل عديدة منها يلات وفقا للمستوى العام للأسعار التعد

  ؛عدم القدرة على تحديد نماذج قرارات الإستثمار -
 ؛ من مصادر أخرى لفروض السوق الكفءتتجمع في أسعار السوق معلومات -

 .الإفتقار إلى القدرة على تسيير البيانات المعدلة  -

ده على الرأي القائل بوجـود رغبـة    منتقدا لطريقة وحدة النقد الثابتة في ضوء ر       Patonكما يشير   
  تقرلدى الأفراد أو الحكومة في وجود مؤشر سعري عام يؤدي إلى الحفاظ على قيمة النقـد بـشكل مـس                   

 ـ    يؤدي إلـى تـضخيم      ن هذا الأمر    بأ ،منع حدوث تقلبات في قيمة النقـد     يو  يالتـشويهات والأضـرار ف
ولذلك النظام السعري الجيد هـو الـذي    ،ر من الأضرار التي يحدثها التضخم    المعلومات المقدمة بشكل أكب   

 Patonيقـول   ، و طلبض وال يمنح حرية التسعير للأفراد من خلال التحرك بحرية إستجابة لتأثيرات العر          
مختلفـة فـي   ال سـلوكياته   ه، فل على المشتري أو المستهلك   ن المنطقي فرض مؤشر موحد للأسعار       ليس م 

والقـيم الـسوقية   حكم فيها منظومة السلع المتـوفرة     والأسعار بإعتبار أن رغباته تت    السوق إتجاه المنتجات    
    2.المتعلقة بميوله

   :3بتة على عدة أسس منهاوقد أنتقدت طريقة الوحدة النقدية الثا
آخر سعار لسلع أو خدمات معينة بمعنى        الثابتة غير مصممة لتقديم معلومات عن الأ        طريقة وحدة النقد   -1

  ؛الخدماتتويات الخاصة لأسعار بعض السلع وفهي تتجاهل تغيرات المس
و الخـسائر    أ ، حيث جـزء مـن الأربـاح       شرائية من العناصر النقدية مضللة     قد تكون أرباح القوة ال     -2

غير محقق ولا يمكن إعتباره مـصدرا للأمـوال         اتج عن الإحتفاظ بالبنود النقدية      نالللمستوى العام للأسعار  
   في شراء أصول أو توزيعات أرباح؛يمكن إستخدامه

  ؛ة على المنافع المرجوة من ورائها قد تزيد تكاليف إعداد القوائم المالية على أساس وحدة النقد الثابت-3
تتطلبها طريقـة محاسـبة     التي  عوبة تصنيف عناصر القوائم المالية إلى عناصر نقدية وغير نقدية            ص -4

  ممتازة و بنود العملات الأجنبية؛المستوى العام للأسعار مثل عنصر الأسهم ال
  ؛ائم المالية وبالتالي يصعب فهمهاج تعقد إجراءات إعداد القو قد ينت-5
نظرا لأن هذا المقيـاس   ،عار المستهلك قد يكون محل إنتقاد القياسي لأس إعتماد هذه الطريقة على الرقم   -6

لأسـعار لـسلة مـن    في بعض الحالات لايقيس بشكل دقيق الإرتفاع العام للأسعار، لأنه يعبر عن معدل ا            
                                                

 ؛391، مرجع سبق  ذكره، ص ون إلدون ھندركس-  1

 ؛ 131، ص فرید زعرات، مرجع سبق ذكره-  2

  .402 محمد المبروك أبو زید، مرجع سبق ذكره، ص -  3



 ر التضخم على القوائم المالية اآثلمعالجة  المداخـل المحاسبية : الثانيالفصل

  

 98

ن أذواق المستهلكين و مستوى معيشتهم متباينة قد يكون من الصعب إختيـار             أ، وحيث   البضائع والخدمات 
 التي تكون فيها الدولـة   في الحالات ومن ناحية أخرى     ،م كافة الأذواق و كافة المستويات     لتي تلائ البضائع ا 

مسؤولة عن رقابة الأسعار تكون هناك فروقات مهمة بين الرقم القياسـي لأسـعار المـستهلك و التكلفـة         
  . نظرا لظهور ما يعرف بأسعار الظلالحقيقية لمعيشة الأفراد

 لا ترتفع بالمستوى نفـسه  ل، فأسعار الأصو بغياب الإنسجام مع الموضوعيةعلقخر يتآهناك إشكالا   
 وعليه فتطبيـق الـرقم   ،و في لحظة معينة من الزمن وأسعار بعض السلع قد تنخفض لظروف خاصة بها           

القياسي العام للأسعار يؤدي إلى خلط في البيانات وعدم دقتها بل قد تكون أسوء حالا من القـوائم الماليـة           
قد تكون أكثر ملاءمة مـن التكلفـة التاريخيـة           أي القيمة التاريخية المنسوبة إلى زمن وقوعها         ،يخيةالتار

   1. سوقية ولا تاريخيةالمعدلة التي لاتمثل قيمة
يـرات   عن طبيعة العلاقة بين الدخل المعدل على أساس التغ         1977عام   Basuوفي دراسة أجراها    

 مـن   لعينة مؤلفـة  (اسب وخسائر القوة الشرائية وأسعار الأسهم       المتضمن مك في المستوى العام الأسعار و    
 ـ  و ،)1974-1968 شركة للسنوات   201  علـى أسـاس   يقد توصل إلى إستنتاج مفـاده أن الـدخل المبن

    2.التغيرات في المستوى العام للأسعار ليس له محتوى معلوماتي إضافي
تأثر بزيادة تكـاليف تـشغيل       وإنما ت   العام  المنشآت لاتتأثر بالتضخم    أن يرى مؤيدي التكلفة الجارية   و
وعادة مايكون تسجيل مكاسب القوة الشرائية لحيازة الـديون خـلال فتـرات            ،روفات المصنع ومصمعينة  

ية في حين أنها على      كما قد تظهر المنشآت ذات مستوى الرافعة المالية العالي مكاسب نقد           ،التضخم مضللا 
  3العامـة  الأرقام القياسـية     سمن إحتمال تسيي   العمليات الخارجية     الشركات ذات  ، كما تخاف  عتبة الإفلاس 

ذلك الإنتقاد الموجه إلى مكاسب وخسائر القوة الشرائية للبنود تبقى مؤشر هام وملائم يمكـن الإدارة                 ومع
من خلال تجنب الزيادة فـي صـافي         ،من توجيه سياساتها النقدية نحو الإستفادة من التغيرات في الأسعار         

  . الإنكماشعندعكسية اللازمةوإتخاذ الإجراءات الل النقدية في فترات التضخم الأصو
للمحاسـبة  ستوى العام للأسعار تم إقتراحها من طرف بعض المنظمات المهنية           يذكر أن محاسبة الم   

، وقد إستطاعت تحقيـق  لمالية للمشروعات من آثار التضخمكمقياس ملائم لكي يستخدم في معالجة القوائم ا 
 فكانـت   ،خرم تسلم من النقد من قبل البعض الآ       ، ولكنها ل   ونالت قبول الكثير من المحاسبين     الميزاتبعض  

 وفي هذا السياق قامـت      هيئات والمنظمات المحاسبية؛    من قبل ال  عرضة للقبول تارة والرفض تارة أخرى       
، إلا أنهـا    Sandilandخم تحت لجنة سـانديلاندز      الحكومة البريطانية بتشكيل لجنة خاصة بمحاسبة التض      

 رفضت بموجبه محاسبة القوة الشرائية العامة وأقـرت محاسـبة           1975سرعان ما أصدرت تقريرها سنة      

                                                
  ؛400 حسین القاضي، مأمون حمدان، مرجع سبق ذكره، ص - 1

  ؛61ص ،2002عمان الأردن،  اعة،دار المسیرة للنشر و التوزیع و الطب ،المشاكل المحاسبیة المعاصرةوآخرون،   مؤید أبو الفضل،-  2

 . 305ص   فریدریك تشوي ،وآخرون، مرجع سبق ذكره،- 3
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عنـد مجلـس معـايير      ، وهذا تكرر  1بشكل مشابه لما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية       القيمة الجارية   
المتعلق بالمعلومات التي تعكـس      Ias15 لما قام بسحب المعيار المحاسبي الدولي        IASBالمحاسبة الدولية   

  .بشكل كبيروالتوجه نحو مدخل القيمة العادلة آثار تغير الأسعار 
   محاسبة القيمة الجاريةتقييم -3

 محاسـبة    التكلفة الجارية أكثر ملائمـة مـن مـدخل         س محاسبة القيمة الجارية أن أسا     وديرى مؤي 
 : 2المستوى العام للأسعار من حيث 

  ؛ليس الرقم القياسي العام للأسعاو لأسعارنه يأخذ الرقم القياسي الخاص لكفاءة القياس لأ  
  ؛وسيلة أكثر فعالية للمحافظة على رأس المال الحقيقي 

  أداة لتقدير التدفقات النقدية المستقبلية. 

ي إقتصاد  البيانات المالية لمنشأة والمقدمة بالعملة الوظيفية ف       فالقوائم و  Ias 29 وحسب المعيار الدولي رقم     
تعد مفيدة إذا تم التعبيرعنها بوحدة قيـاس         )بالتكلفة الجارية ة التاريخية أو    معدة بالتكلف (ذات تضخم مرتفع    
   3.قفال أو إعداد الحسابات الختاميةجارية في تاريخ الإ

   مزايا طريقة التكلفة الجارية -3-1
بالكلفة الإستبدالية  ) ابتة والمخزون الث(عرض الموجودات   الميزة الأساسية لهذا المنطق هي أنه يقوم ب       

كما أن مؤيدي هذا المنطـق      ،  طلوبات فتظهر بالتكلفة التاريخية    الم ا أم قائمة المركز المالي  في تاريخ إعداد    
لـشركة وخاصـة بمـا يتعلـق        بفائدة عظيمة على ا   لمعطيات الناتجة عن تطبيقه يعود      يعتبرون حصيلة ا  

حتساب الأرباح والخسائر   ولكنه كذلك يتجاهل إ    ،لشركة إهتماما كبيرا  ذين توليهم ا  بالمستثمرين المحتملين ال  
   4.النقدية

 تدفعه المنشأة حاليا للحصول على أصل أو خدمات ولذلك فإنها           يالذ الجارية عن المقدار     ةالتكلفتعبر
عن تعبـر  اكم ،التنبؤتعتبر أفضل مقياس لقيمة المدخلات التي تتم مقابلتها مع الإيرادات الجارية لأغراض             

 ـ                وقيمتهـا  ا قيمة الأصل بالنسبة للمنشأة إذا كانت مستمرة في إقتناء نفس الأصول بدون إضافة قيمـة إليه
  .مختلفةلتاريخية المقاسة في فترات زمنية  من تجميع التكاليف اىأكثر معنتعتبر 

 ـ تعبـر   تحديد أرباح العمليات الجارية والتعرف على مكاسب وخسائر الحيـازة،     كما تمكن من    نع
لتنبـؤ بالتـدفقات    وتستخدم في اعنه المبادلات لا تعبر  البيئة على المنشأة والتيوأثرئج قرارات الإدارة  نتا

          5.النقدية مستقبلا

                                                
  ؛ 401 حسین القاضي، مأمون حمدان، مرجع سبق ذكره، ص- 1

   ؛278ص   حیدر محمد علي بني عطا، مرجع سبق ذكره،- 2

3- Robert  OBERT, Pratique des Normes IAS/IFRS ,Ordre des Experts-Comptables ,Dunod ,Paris, 2003 ,p 418; 

  ؛72 سعود جاید مشكور العامري، مرجع سبق ذكره ،ص - 4

   . 399ص  مرجع سبق ذكره،  إلدون ھندركسون،- 5
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  1:أهم المزايا لطريقة محاسبة التكلفة الجارية هيو       
 مـثلا علـى أسـاس    كهلا، حيث أنه إذا تم إحتساب الإسـت  الجارية مقياس أفضل للكفاءة   ة توفر التكلف  -1

أن إسـتخدام   كمـا    ،اتلفة التاريخية لكان لدينا مقياس أفضل لكفاءة العملي       ـلفة الجارية بدلا من التك    ـالتك
  ؛ بين أداء المنشآت المختلفةىلفة الجارية يساعد على إجراء مقارنة أكثر معنـالتك

الحاليـة  ة قياس القيمـة     بولصع، نظرا   ت المتوقعة من الأصل   تعتبر التكلفة الجارية قيمة تقريبية للخدما     -2
 وتعني زيـادة التكلفـة الجاريـة    ،للتدفقات النقدية المتوقعة من أصل معين منفصلا عن غيره من الأصول   

  ؛أن القيمة التجميعية للخدمات المتوقعة من الأصل قد زادتصل المعين للأ
نتيجة لعدم إظهار أرباح    ،  قي للمشروع ظ على رأس المال الحقي    إستخدام التكلفة الجارية يؤدي إلى الحفا      -3

  أة؛وهمية قد يؤدي توزيعها وسداد ضرائب عنها إلى التصرف في رأس المال الحقيقي للمنش
  ؛مستقبلالفة الجارية عند ظهورها في التقارير المحاسبية في تقريرالتدفقات النقدية المتوقعة تفيد التك-4
   وأرباح وخسائر تـشغيل النـشاط  ة أرباح وخسائر الحياز مدخل التكلفة الجارية يميز بشكل واضح بين    -5

  . موضوعية لتقييم أداء المؤسسة والإدارة وتوفر معلومات ملائمة للمستخدمينةفهي تعتبر أدا
تتولد المنفعة الرئيسية للمحاسبة المبنية على أسعار الدخول الجارية من تصنيف دخل القيمة الحاليـة          

، حيث يفيد هذا التصنيف في تقيـيم الأداء الماضـي    الإحتفاظسب و خسائرإلى ربح التشغيل الحالي و مكا  
، فربح التشغيل الحالي و مكاسـب وخـسائر الإحتفـاظ            على المدى الطويل   ةتقييم ربحية المنشأ   و للمدراء

 وهـذا يـسمح بـالتمييز بـين         ،تعكس نتائج منفصلة عن قرارات الإحتفاظ أو الإستثمار وقرارات الإنتاج         
العمليـات   خاضعة للرقابة الناتجة من الإنتاج و المكاسب الناجمة من عناصـر مـستقلة عـن              المكاسب ال 

  . Edwards & Bell للمشروع وهو الشيء الذي ذكره الأساسية ةالتشغيلي
المـدراء عنـد ممارسـتهم     ات أفضل دليل لتقييم الإداريـين و       جهة أخرى توفر القيم الحالية للمخرج      ومن

الخيارات الأخرى المتاحة كمـا     الأسعار تمثل التضحيات الحالية و     لأن هذه    ،ظيفتهملمسؤولياتهم المتعلقة بو  
، إضافة إلى ذلك إستخدام القيم الحالية يلغي الحاجة إلى التوزيع الإعتيادي للتكلفة علـى                Chambersذكر
يمـة  بـين ق  ، أي أن مخصص الإهتلاك عن فترة معينة يمثل الفرق           س العمر الإنتاجي المقدر للموجود    أسا

  2.الموجود على أساس السعر الحالي في بداية الفترة ونهايتها
  : طريقة القيمة الجارية عيوب-3-2

طريقة التكلفة الجارية فإن هناك من ينتقدها بسبب صـعوبة الحـصول علـى التكلفـة           رغم مزايا    
هو مـا  ماثلة لها ومالجارية للعديد من عناصر القوائم المالية حيث قد لا توجد لها سوق أو لا يوجد أصول        

  علوماتجمع المو تكاليف إعداد  كما قد يفوق،دير الشخصي والغير موضوعيـام التقإستخدبيضر أحيانا 

                                                
 ؛542 إسماعیل إبراھیم جمعة، محمد سامي راضي، مرجع سبق ذكره، ص - 1

   .313-306ص   أحمد بلقاوي، الجزء الثاني، مرجع سبق ذكره،-  2
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لمواجهـة   دم معلومـات ملائمـة    ـمحاسبة القيمة الجارية يمكن أن تق     ف ،ورائهاع من   ـافـ المن الضرورية
  1:منها  لها و الموجهةن هناك مجموعة من الإنتقاداتإلا أالتغير في الأسعار 

  ؛ تحديد التكلفة الجارية عملية غير موضوعية -1
 في بعض الحالات تكون عملية إحتساب التكلفة الجارية صعبة خاصة إذا كان المنتج أو الأصل غيـر                  -2

  ؛شائع بيعه مما يؤدي إلى إستخدام التقديرات الشخصية غير الموضوعية
  ؛ الإعتراف بها في طريقة القيمة الجارية أرباح و خسائر القوة الشرائية غالبا لايتم-3
هل يجب أن تظهر فـي قائمـة        معالجة الأرباح أو خسائر الحيازة،      يوجد هناك إجماع فيما يتعلق ب       لا -4

، طريقة المعالجة المختارة يكون لهـا تـأثير   شرة إلى حقوق الملكية بالميزانية    الدخل أو يجب أن ترحل مبا     
  ؛مهم على الأرباح المسجلة للشركة

 التكلفة الجارية ليس دائما قريبة من القيمة السوقية العادلة للأصل حيث يحدد قيمة الأصـل التـدفقات                  -5
، كما أنه ليس من الضروري أن تعبر التقلبات في التكلفة الجارية عن             ية المستقبلية الناتجة عن حيازته    النقد

  .فع المستقبلية المتوقعة من الأصلالتغيرات في المنا
 هـا  بياناتإمكانية الحصول علـى      مبني على إفتراض الإستمرارية و     أسعار الدخول الجارية  إن نظام   

 التغيـرات فـي المـستوى العـام للأسـعار      و تجاهلبالقيم الحالية كأساس للتقويم كما يعترف هذا النظام  
 الـسليم   د، إضافة إلى وجود صعوبة في التحدي      سب وخسائر الإحتفاظ بالموجودات والمطلوبات النقدية     ومكا

     .    إلخ...موجود سواء الإستخدام أو البيع أوال لإختلاف غرض الإحتفاظ ب الجاريةلالدخولأسعار 
 ـ يكون ملائم للموجـودات  ،ام المبني على أسعار الخروج الجاريةـومن جهة أخرى النظ   ظ بهـا ـالمحتف

هنـاك  ، ومع ذلك    ع إستخدامها للموجودات المتوق ملائم بالنسبة   ر، وغي وسهولة تحديد الأسعار  لغرض البيع   
، كما أن غياب القيم التسويقية يصعب        وخاصة شهرة المحل   ةت غير الملموس  مشكلة متعلقة بتقويم الموجودا   

 ـ  Mckeown، ولكنلتحققالقيمة القابلة لمن تحديد            القـيم القابلـة للتحقـق     إمكانيـة معرفـة   ىأشار إل
المطلوبـة  دهـا أو المبـالغ      تتمثـل فـي تقويمهـا بمبـالغ عقو         ، أما مشكلة تقويم المطلوبات    أو تضمينها 

 ـ  و ،عن مبدأ التحقق في لحظة البيع     ،إضافة إلى ذلك التخلي     لسدادها       ي تـصفية المـوارد     تنـاقض إفتراض
     2.يتجاهل التغيرات في المستوى العام للأسعار، و الإستمراريةو

يقـوم علـى أسـاس مفهـوم     ل وحدة النقد الثابتـة  جارية ومدخكل من مدخل التكلفة ال    على العموم         
 فـي  المحافظة على رأسمال حيث لايتم الإعتراف بالأرباح قبل التأكد من الإحتفاظ بنفس رأسمال المستثمر    

على إعادة  يقوم هذا المدخل    و  الجة أو المحافظة على رأس المال        في طريقة مع   ولكن يختلفان  ،بداية الفترة 
  3.ة بالتكلفة الجارية له بإستخدام الأرقام القياسية الخاصةتقييم الأصول غير النقدي

                                                
   ؛435لمبروك أبو زید، مرجع سبق ذكره، ص محمد ا -1

  ؛315- 308 أحمد بلقاوي، الجزء الثاني، مرجع سبق ذكره، ص - 2

  .442 محمد المبروك أبو زید، مرجع سبق ذكره، ص  - 3
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  تقييم نموذج القيمة العادلة -4
  :وهي كما يليالمحاسبية ـاذج ره من النم العيوب كغييد من المزايا وادلة له العدـمة العـنموذج القي

  : القيمة العادلة نموذجمزايا استخدام  -4-1
و الخصوم   ن الهدف الطويل المدى يتمثل في الإعتراف بالأصول       حسب المعايير المحاسبية المالية فإ    

، حيث هناك سببين هامين لتطبيق المعايير الدولية        اريخيةمها العادلة بدلا من التكلفة الت     في القوائم المالية بقي   
  :1ما المبنية على أساس القيم العادلة لعناصر القوائم المالية هةلإعداد التقارير المالي

  ؛ التكلفة التاريخيةسأساملاءمة من قيم ول عناصر القوائم المالية أكثر عادلة تقدم معلومات حالقيم ال -
المالية مع أغلب الخصوم      القيمة العادلة،   القياس المختلط أين يتم تقييم بعض الأصول المالية على أساس          -
   . المخاطراتيجيات إدارة  وإسترءم مع الأدوات المالية المستعملة بالتكلفة التاريخية لاتتلاةقاسالم

  :الآتيةمزايا بال البيانات المالية هامخرجات لإتسام تكلفة التاريخيةل ل كبديل النموذججاء استخدام هذا
  ؛ تعكس القيمة العادلة واقع المنشأة الاقتصادي وتعبر عن مفهوم الشامل للدخل-     
  ؛قيمة والربح الاقتصادي للمنشأةيوفر هذا المعيار مقياساً يتميز بالدقة لمفهوم ال -     
  ؛يراعي هذا المعيار تغيرات القوة الشرائية لوحدة النقد -     
وأساسـاً    العادلة أكثر ملائمة لاتخاذ القرارات وإجراء التحليلات المالية       ة القيم معيارستخدام  إ يعتبر   -     

  ؛أفضل للتنبؤات بنتائج الأعمال والتدفقات النقدية
  .قيمة العادلة المستثمرين بوعي ونظرة تنبؤية مستقبلية لقيمة المنشأة تزود ال-     

  : القيمة العادلة نموذجعيوب -4-2
  2:القيمة العادلة ما يلي ىعليعاب 

  ؛إتباع أسس قياس متباينة الحكم الشخصي ود قيمتها ينطويان علىإن الإعتراف بالقيمة العادلة وتحدي-
لقيمة العادلة من التقلبات قصيرة الأجل في الأسعار ولذلك هـي ليـست    تتحقق الإيرادات وفقا لمحاسبة ا   -

  ؛ة أعمال الشركة  تعتمد على الدخل من إستمراريأساسا لتحديد نتائج أعمال الشركة، لأن إيراداتها
  ؛ مبررات دونلمفاهيم المحاسبة التقليدية  عن االعادلة هي خطوة راديكاليه وخروج القيمة أن - 
لقيمة العادلة معقدة وذات طرق مختلطة منها ما يتعلـق برغبـة الـشركة فـي الاحتفـاظ        محاسبة ا  إن -

  ؛علق بموضوع تقدير القيمة العادلةبالاستثمارات ومنها ما يت
  ؛عن منفعتها زيادة التكاليف لمعرفة القيمة العادلة في بعض الأدوات المالية -
  .مصالح الإدارةوفقاً لال وتغطية بعض الثغرات  مجالاً أكبر لتلاعب في نتائج الأعميفتح هاستخدام - 
  

                                                
  ؛327ص ،ه  شعیب شنوف، الجزء الثاني، مرجع سبق ذكر- 1

، أطروحة دكتورة  في علوم التسییر غیر منشورة، جامعة الجزائر كلیة العلوم الإقتصادیة و علوم الدولیةالتوجھ الجدید نحو معاییر الإبلاغ المالي  حواس صلاح،  -  2

   .116ص  ،2007/2008التسییر، 
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    بوحدة النقد الثابتة التكلفة الجارية المعدلة تقييم طريقة -5
فهـي  ة التكلفة التاريخية والتكلفة الجارية تظهر أخطاء وحدة القيـاس المحاسـبي   إن نماذج المحاسب 

وهـذا   القوة الشرائية للنقـود      ض ثبات فر تنطلق من    ذ إ ،في المستوى العام للأسعار    آثار التغيرات تتجاهل  
 .فرض مخالف 

التغير فـي   ير في المستوى العام يجب مراعاة       حتى يتم الربط بين التغير في المستوى الخاص والتغ        
لأسعار الخاصة متماشية ومتوافقـة      حد كانت التغيرات في ا     النسبي للأسعار الذي يوضح إلى أي     المستوى  

 بمعـدلات  ةعـاد  تتغيرلأسعار لأن الأسعار الخاصة بسلع وخدمات معينة      مع التغيرات في المستوى العام ل     
   .مختلفة 

   التغير في المستوى الخاص– التغير في المستوى العام  =التغير في المستوى النسبي 
  .وعليه في التكلفة الجارية المعدلة بوحدة النقد الثابتة يتم مراعاة التغير النسبي للأسعار

  :تكلفة الجارية المعدلة بوحدة النقد الثابتة طريقة المزايا  -5-1
  :1أهم مايميز هذا النموذج مايلي  

أساسا لتقويم بنود القوائم المالية وتحديـد دخـل       عار الخروج الجارية     وأس أسعار الدخول الجارية  إعتماد   -
  ؛النشاط الجاري

 ؛إستخدام وحدة القوة الشرائية العامة للنقود كأساس للقياس -

 دأ التحقق كأساس لمقابلة الإيرادات بالمصروفات في طريقة التكلفة الإستبدالية المعدلـة وعـدم            تطبيق مب -
 ؛تطبيقه في حالة طريقة صافي القيمة البيعية

تصنيف صافي الدخل إلى دخل النشاط التشغيلي الحالي وإلى مكاسب وخسائر الحيازة الحقيقية المحققـة            -
 ؛وغير المحققة 

 ؛ حقيقية يتم الإعتراف بها وأخرى وهمية يتم إستبعادهار الحيازة إلى  وخسائتصنيف مكاسب -

 القوة الشرائية   ةثابت ة عن إستخدام وحدة قياس نقدي غير      تتجنب أخطاء وحدة القياس الناتج     هذه الطريقة    -
  .للنقودة وتعبرعن القوة الشرائية العامة فالنموذج يستخدم وحدة قياس ذات قيمة موحد

 صة في طريقـة التكلفـة الإسـتبدالية   لى طريقة التكلفة الجارية على أخطاء في التوقيت خا       بينما تحتوي ع  
إعتمادها على مبدأ التحقق كأساس لقياس الدخل، عكس طريقة صافي القيمة البيعية المعدلـة             المعدلة نتيجة   

 :وأهم هذه الأخطاء التي لاتعتمد على ذلك

  الدورة الحاليـة وتأجيـل    يلي الجاري المكتسبة خلال     ـغاد بعض عناصر دخل النشاط التش     ـإستبع  ●    
  .ها في الدورة أو الدورات القادمةبها لحين تحقق الإعتراف

  ن المحققة ـإحتساب بعض عناصر دخل النشاط التشغيلي الجاري المكتسبة في الفترات السابقة و لك●    
                                                

   .193- 179ص  رضوان حلوه حنان، مرجع سبق ذكره،-1
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  .في الدورة الحالية
 تعتبر قابلة للتفـسير     ثابتة، الجارية المعدلة وفق وحدة النقد ال      كذلك القوائم المالية المعدة وفق التكلفة     

حافظة على القوة الشرائية     تستند في نفس الوقت إلى مفهوم المحافظة على الطاقة الإنتاجية ومفهوم الم            يفه
  . معلوماتها ملائمة لإتخاذ القرارات بإعتبارها تراعي تغيرات القيمة الجاريةو ،للنقود

  : التكلفة الجارية المعدلة بوحدة النقد الثابتة  طريقة عيوب -5-2
  : 1يليكما ما نطوي الإعتراضات الموجهة ضد إستخدام أساس التكلفة الجارية مع وحدة النقد الثابتة   ت
 افعه المتوقعة؛قد تفوق تكلفة الحصول على المعلومات اللازمة لإستخدام هذا الأساس من -

 ة لمستخدميها أكثر؛تكون هذه البيانات معوقه معلوماتو إستخدام ة فهم تطبيق هذا الأساس أبوصع  -

 سابقين الأخرين للمحاسبة عن أصول    يوجد هناك دليل كاف على أفضلية هذا الأساس عن الأساسين ال           لا -
ستخرجة طبقا لهذا الأسـاس تفـوق       يشير إلى أن جودة المعلومات الم      الوحدة، كما لايوجد دليل      التزاماتو
  .    الآخرين وفق الأساسين مة من تلك المستخرجةأكثر ملاءأو

  :ويمكن التمييز ين أخطاء التوقيت و أخطاء وحدة القياس كما يلي
 بتلـك   لإعتـراف تنتج عندما تحدث تغيرات في القيمة خلال دورة معينة ولكن يـتم ا             :  أخطاء التوقيت  -

  . تائج الدوراتوبالتالي تداخل ندورة أخرى  محاسبيا في اعنهالتقرير التغيرات و
  . العامة للنقودةتعبر القوائم المالية عن تغيرات القوة الشرائي وتنتج عندما لا : أخطاء وحدة القياس–
  : جدول يوضح مقارنة بين بدائل القياس المحاسبي من خلال خصائصهاي   وفيما يل  

  مقارنة بين خصائص بدائل القياس المحاسبي) : 5(جدول رقم 
  الخصائص  يالنموذج المحاسب

ــة   ــبة التكلفـ محاسـ
  التاريخية

  التكلفة التاريخية أساس لتقويم وتحديد الدخل المحاسبي
  وتجاهل التغيرات في القوة الشرائية العامة للنقود ،ض ثبات القوة الشرائية للنقودفر

المحققـة بـالبيع    الربح والمكاسباس الفعلي وقاعدة تحقق الإيراد و     إعتماد مبدأ القي  
  .زةوليس بالحيا

  تطبيق مبدأ المقابلة في تحديد الدخل
ــة   ــبة التكلفـ محاسـ

  ةالتاريخية المعدل
  

  التكلفة التاريخية أساس لتقويم  وتحديد الدخل المحاسبي
وحـدة القـوة    ت وحدة القياس النقدي الوطني الإسمية وإسـتخدام     إستبعاد فرض ثبا  

  .الشرائية العامة للنقود كأساس للقياس 
  .الدخل بالمصروفات عند تحديد تساس لمقابلة الإيراداالتحقق كأتطبيق مبدأ 

    يتبع                                                                                          

                                                
   .649ص ،1983 ربیة السعودیة،دار المریخ للنشر، المملكة الع ، الجزء الثاني،المحاسبة المتوسطةدونالد كیسو، وآخرون، - 1
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  محاسبة التكلفة الجارية

  تكلفة الإستبدال
  

 بنود القـوائم الماليـة   أساس لتقويم) التكلفة الإستبدالية( إعتماد أسعار الدخول الجارية  
  . التشغيلي الجاريلوتحديد الدخ

  .فرض ثبات القوة الشرائية للنقود وتجاهل التغيرات في القوة الشرائية العامة للنقود
  للغير إعتماد قاعدة تحقق الإيراد و الربح ومكاسب الحيازة المحققة بالبيع

  . المحققة وغير المحققةةومكاسب وخسائر الحيازالتشغيلي الجاري الفصل بين الدخل 
    صافي القيمة البيعية

أساس لتقويم بنود القوائم المالية وتحديـد       ) أسعار البيع ( الجارية   جإعتماد أسعار الخرو    
  . التشغيلي الجاريلالدخ

  .وتجاهل التغيرات في القوة الشرائية العامة للنقود للنقود فرض ثبات القوة الشرائية
  د بالبيع للغير وإنما وفق الإنتاجعدم إعتماد قاعدة تحقق الإيرا

  المحققة وغير المحققة  ومكاسب وخسائر الحيازةلفصل بين الدخل التشغيلي الجاريا
 الجارية  ةمحاسبة التكلف 

  المعدلة
  تكلفة الإستبدال المعدلة

  

  
  

بنود القـوائم الماليـة    أساس لتقويم) التكلفة الإستبدالية( إعتماد أسعار الدخول الجارية  
  . التشغيلي الجاريلوتحديد الدخ

  .إستخدام وحدة القوة الشرائية العامة للنقود كأساس للقياس 
  . بالمصروفاتتتطبيق مبدأ  التحقق كأساس لمقابلة الإيرادا

الحقيقية المحققة بـالبيع      ومكاسب وخسائر الحيازة   لفصل بين الدخل التشغيلي الجاري    ا
 الـدورة   الإحتفاظ بالأصـول فـي نهايـة        نتيجة إستمرارية  ةأوالإستخدام وغير المحقق  

  .المحاسبية
  . مكاسب الحيازة الحقيقية يتم الإعتراف بها أما الوهمية يتم إستبعادها

صافي القيمـة البيعيـة     
  المعدلة

  
لقوائم المالية وتحديـد     أساس لتقويم بنود  ) أسعار البيع (  الجارية جإعتماد أسعار الخرو  

  . التشغيلي الجاريلالدخ
  .وحدة القوة الشرائية العامة للنقود كأساس للقياسإستخدام 

  ).أو الربح بالبيع(عدم إعتماد قاعدة تحقق الإيراد 
  .وغير المحققة المحققة الفصل بين الدخل التشغيلي الجاري و ومكاسب وخسائر الحيازة

  .مكاسب الحيازة الحقيقية يتم الإعتراف بها أما الوهمية يتم إستبعادها

  .193-166 رضوان حلوة حنان، مرجع سبق ذكره،– وبالإعتماد على عداد الطالبمن إ: المصدر 
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   لمعالجة آثار التضخم على القوائم الماليةالمحاولات الدولية: ث ـالمبحث الثال

   على القوائم المالية  مالدراسات النظرية والمهنية المنجزة لمعالجة آثار التضخ
، حيث إذا رجعنا إلى مفاهيم الدين       ن الإعتبار مثل هذه المشاكل    ذ بعي إن الدين الإسلامي الحنيف أخ      

خم المالي منـذ أكثـر مـن     بأن الإسلام نظر إلى مشكلة التض الإسلامي وبالتمعن في مفهوم الزكاة لوجدنا     
، بـل   يخية لموجودات أو ثروة المسلم    حيث أن الزكاة لاتفرض على التكلفة التار       ،وقدم حلا لها   سنة   1400

ولذلك إتضح للمسلمين بأن التكلفـة التاريخيـة للموجـودات           ،لقيم الجارية لتلك الموجودات   لى ا تفرض ع 
ا ما يفسر لنا السبب الذي دفـع        ، وهذ لاتعتبر قيمة مقبولة لتحديد ثروة المسلم لكونها لاتعبرعن واقع الحال         

،ولقد بـذلت عـدة    1ل لها ي أساس القيمة السوقية كبدي    نالمسلمون لعدم إستعمال أساس التكلفة التاريخية و تب       
ة التضخم ولكن هذه الجهـود قلـت     دول وعدة باحثين جهودا كبيرة في السابق من أجل إيجاد حلول لمشكل           

  .توقفت مع إنخفاض حدة التضخم الماليأو
  

  :الدارسات النظرية : المطلب الأول
عـة لحـدوث    إرتبط بحدوث معدلات التضخم مرتف    تزايد الإهتمام بمحاسبة التضخم     تاريخيا ظهور و  
وممارسـات   فغالبا ما يصاحب الإرتفاع في معدلات التضخم في دولة ما نصوص  ،التضخم في دول معينة   

من هنا يشير الأدب المحاسـبي       ،رسات المحاسبية والقوائم المالية    التضخم على المما   ثارآمحاسبية لمعالجة   
ففي أول العشرينات من القـرن       ،يدلى المحاسبة ليس بالموضوع الجد    إلى أن الإهتمام بتأثيرات التضخم ع     

قد ظهر ذلـك فـي كتابـا بعـض           و  بها، قغير موثو موضوعية البيانات المحاسبية    أضحت  التاسع عشر   
ولـذلك ظهـرت     ،الذي شهدته ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى      يين الألمان نتيجة للتضخم الكبير    الاقتصاد

كانت أول محاولة حقيقية بعد الحـرب العالميـة         حيث   ،ودراسات وكتب تعالج مشكلة التضخم    عدة بحوث   
 مقالات في الصحف فـي هـذا   ةنشر عد الذي  Schmidt الأولى في ألمانيا من قبل الباحث شمت الألماني       

 المحافظـة   المنـشآت لكي تستطيع   الخصوص وبين ضرورة إيجاد حلول لإنخفاض القيمة الشرائية للنقود          
     .على مركزها المالي الحقيقي

 1911فـي عـام   أول الكتب المحاسبية التي تناولت علاقة المحاسبة بالتـضخم          كتاب فيشر   ويعتبر  
وقد أكد فيـشر علـى ضـرورة تعـديل     ، The Changing Purchasing Power of Money بعنوان

 Livingsto Middleditchlol وكتـب  ،البيانات المحاسبية باستخدام الأرقام القياسية لمستويات الأسـعار 
نشر  "should Accounts reflect the Changing Value of the Dollar"  بعنوان1918 عاممقالا 

 بمـصروفات التغيـرات   ايظهر مـدين و إقترح إجراء قيد محاسبي  ،journal of Accountancyبمجلة 

                                                
  . 261ص ،2001، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، عمان الأردن، نظریة المحاسبة یوسف محمود جربوع، - 1
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حتيـاطي أو صـافي حقـوق أصـحاب     إحساب و  بنود المصروفات بقائمة الدخل   دالذي يعتبر أح  النقدية و 
أمـا الباحـث شـمالنيك     حقوق أصحاب المشروع،   لاحتياطات أو بالميزانية ضمن ا  يظهر  و المشروع دائنا 

Schmalenback  1919إقترح سنة    للموجودات كما    يالسوق الصعوبات المتعلقة بإيجاد السعر     الذي درس 
وفـي  ية، تكلفة التاريخية والقيمة الـسوق المبنية على أساس الإستعمال رقم قياسي عام لتعديل القوائم المالية   

 Comparative Financial Statements" مقـال بعنـوان  Hiram T.Scovil كتب الكاتب 1920عام 

and the value of the Dollar " َ، فـي القـوة الـشرائية    عتراف بالتغير على المحاسبين الإفيه قترح إ
 ـفيفقد كتب   W.A.Patonأما ،معينة نات المحاسبية لأغراضاللنقود عند إعداد البي  مقـالا  1920 ام ع
 Appreciation, Depreciation and Productive"الزيـادة و الـسعة الإنتاجيـة   بعنوان التنـاقص و 

Capacity" ، قتراح أن المحاسبة تعد قوائم إقد يكون من المعقول « تعديل القوائم المالية في مقولته دامؤي
  .1» العام للأسعارالتغير في المستوى رتظهر أثمساعدة في نهاية كل فترة محاسبية 

، منهـا بحـث الهولنـدي لمبـرغ      1932رت مجموعة من البحوث فـي عـام         إلى جانب ذلك ظه   
Lemberg               الذي إقترح تقييم موجودات وإلتزامات الشركات وفق القيمة الإقتـصادية بإسـتعمال التكلفـة

 المالي علـى  ومن جهة أخرى صدر في أمريكا أول بحث شامل يخص أثر التضخم   ،قالإستبدالية في السو  
 الذي أوضح ضرورة أخذ الإنخفاض فـي القـوة          Sweeney الختامية من قبل الباحث      ةالتقارير المحاسبي 
بعين الإعتبار في حالة التضخم من خلال تعديل القوائم المالية بإستعمال الأرقـام القياسـية        الشرائية للنقود   

  . 2)لخاص و النسبيالعام و ا(للأسعار على مستويات التغير الثلاث في الأسعار 
 أن التكلفة التاريخية المعدلة علـى  1974إعتبر سنة  Revsine et wegandtبالإضافة إلى ذلك   

المـستوى   حالة ما إذا توافقت التغيرات في         في ،لتكلفة الجارية لأساس المستوى العام للأسعار تكون قريبة       
وعليه تعديل   ،المنشأةرد المستغلة من طرف      الموا لأسعارر مع التغيرات في المستوى الخاص       العام للأسعا 

التكلفة الجارية وفقا للتغير في المستوى العام للأسعار        ة على أساس التكلفة التاريخية أو       القوائم المالية المعد  
تقييم شـاملة لعناصـر    لعملية إعادة فقدم إقتراحا Chambersأما  ،جابي نظرا لقياساتهما المختلفة   آثر إي  هل

الأسعار لإعتماد على حسابات خاصة بتغيرات      ،من خلال ا  ة المركز المالي بالقيمة السوقية     قائم أوالميزانية  
    .3الملكيةحقوق  في صورة إحتياطات للمحافظة على  تنخفض النتيجة بالمخصصات المشكلةهوعلي

 فـي الأسـعار         ة مطـرد  اتفاعرتإ التي شهدت إن معظم هذه الكتابات ظهرت في فترة العشرينات         
ام الرأسمالي بـين عـام   بلغ ذروته بدول النظمن أزمات مالية ومشاكل حدثت بعد تفاقم الكساد و  ما لحقها و

 بشكل  كوالمستخدمة آنذا م مفهوم محاسبة القيمة العادلة       تراجع واضح عند استخدا    وحدث ،1933 و 1929
                                                

  ؛445 محمد المبروك أبو زید، مرجع سبق ذكره، ص - 1

اییر ال      یوسف محمود جربوع، سالم عبد االله حلس      - 2 ي لمع ق العمل ع التطبی ة  م ة  ، المحاسبة الدولی ع،    محاسبة الدولی شر والتوزی وراق للن سة ال ان الأردن  ، مؤس   عم
  ؛281ص ،2002

   .87ص    فرید زعرات، مرجع سبق ذكره،-  3
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 التاريخيـة مـع تطـور    ستبداله بمفهوم محاسبة التكلفـة إو ، فترة العشرينات من القرن الماضي  واسع قبل 
حدة التي أصبحت تشكل الأساس لمعظم المبادئ المحاسبية مثل فرض ثبات قيمة و           مجموعة من الفروض و   
د ذلك جاءت الحرب العالمية      ثم بع  ،مقابلة المصروفات بالإيرادات و نقطة التحقق     القياس والحيطة الحذر و   

 و منذ ذلك الوقت ظهرت العديد مـن         ات الأسعار، إرتفاع مستمر في مستوي   ة ليعقبها منذ ذلك التاريخ      الثاني
عند إعـداد  الكتابات المحاسبية التي تشير إلى أهمية أخذ التغيرات المستمرة لمستويات الأسعار في الإعتبار      

  .البيانات المحاسبية
  

  محاولات الجهات المهنية في بعض الدول : المطلب الثاني 
إقتصاديات معظـم الـدول حيـث    لية والمعاناة التي طالت    من القوائم الما   بغية إستبعاد آثار التضخم   

بذلت جهودا كبيرة في سبيل ذلك وتطبيقا للتوصيات الخاصة الدراسات النظرية المنجزة و التي ألحت على                
، حيث قامت هذه الدول مـن خـلال   عند إعداد القوائم الماليةأخذ التغيرات في مستويات الأسعار      ضرورة  

المنـشآت    جميع  إلزام  بإصدار معايير محاسبية متكيفة مع بيئتها وواقعها الإقتصادي        الإتحادات المهنية بها  
 بها من أجل زيادة الإفصاح المحاسبي عنها عموما وعن آثار التضخم على البيانات والمعلومات المحاسبية              

  :  نذكر أهم هذه الجهود في بعض الدول خصوصا،
       : المملكة المتحدة  -1

 ـوالحـرب العالميـة الثانيـة    بعد معدلات التضخم في كبيرة ات  إرتفاعشهدت بريطانيا   وراء تكان
 )ICAEW, ACA and مثـل محاسبة التضخم في تلك الفترة  بعض النصوص المهنية المتعلقة بصدور

)ICWA 1952 ، فـي أواخـر الـستينات    و،آنـذاك  قطاع الأعمال ىلم يكن لها تأثير عل هذه النصوص      
 1969التي تأسـست فـي عـام     ASC  لجنة المعايير المحاسبيةتفاعات في الأسعار قررجة للإرتتيكن و

 ثلاث وثائق على محاسبة التـضخم التـي         ASCقدمت  ، و 1974و1971العمل على إصدار تقرير مابين      
   :تدور حول التغير في القوة الشرائية العامة للنقود وهي 

  ؛1971في سنة ورقة حقائق وتضخم الحسابات نشرت وثيقة نقاش و -
وتـنص  " القوة الشرائية للنقود   يالتغير ف المحاسبة عن   " ED8) 8( صدرت المسودة رقم   1973في يناير  -

لإضافية إلى جانب حـسابات التكلفـة       القوائم المالية ا  تغيرات المستوى العام للأسعار في       ر أثا  إظهار على
  ؛التاريخية

  ."للنقودسبة عن التغير في القوة الشرائية لمحاا" PSSAP7) ( صدر بيان مؤقت للمعيار1974مايو في -
 أن يصبح معيارا محاسبيا إذا لم تتدخل الحكومة البريطانية في ذلـك         PSSAP7) (رقم  كاد البيان   و       
دراسة إمكانية إجراء التعديلات على التكـاليف        لتعلن عن تشكيل لجنة خاصة للتحقيق تهتم ب        1973الوقت  

  1975سبتمبر أكمل فيو Sandilands Committeeعرف بـ  اللجنة ههذ ريرتق ، وبأي طريقةوالأسعار
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 Exposure draft تقريـر مبـدئي   1976 نوفمبرفيثم أصدرت  محاسبة التكلفة الجارية، بتبنيوأوصى 

(ED18)  ،       افي على أثر التـضخم علـى الأصـول         يتعلق بتبني محاسبة التكاليف الجارية مع إفصاح إض
 Institute ofفي انجلترا و ويلز من معهد المحاسبين القانونيين ع بعض الملاحظات ملتزامات النقدية الإو

Charted Accountants in England & Wales، ر تقريـر مبـدئي   صـد 1979ريـل   و فـي أف            
)  (ED24 تحول من أساس وحدة النقد ثابتة اليعكس)إلـى  ) 1975(إلى محاسبة التكاليف الجارية ) 1971

 SSAP" 16"قرير الأساس لمعيار المحاسبة رقـم قد كان هذا الت و، )1978 إلى 1977(الاثنين ن خليط م

(Statement of standard Accounting practice 16).      
علـى فتـرات    ويطبق   1980في مارس    SSAP 16المعيارتقررإصدارلذلك  و ،"التكاليف الجارية محاسبة  

 و قائمـة الـدخل علـى        )قائمة المركز المالي  (ميزانيةالنت لنشر   توصيات كا المعظم  و )تجريبية(ة  يمحاسب
  . التاريخيةوإرفاقها ببيانات ختامية معدة وفق التكلفةمحاسبة التكاليف الجارية أساس 

 الحماس فيما يتعلق بمعيـار  ومع انخفاض معدلات التضخم في النصف الأول من عقد الثمانينات قلّ         
التي قررت وقف نـشر بيانـات عـن محاسـبة            المسجلة و  المنشآت، ثم ازداد عدد     SSAP 16 المحاسبة

   1.التكاليف الجارية
  : الأخرى بعض الدول الأوربية -2

ضخم في خلال العشرين    كان هناك بعض التغيرات المحدودة في محاسبة الت       باستثناء المملكة المتحدة    
رتفاع معـدلات   إوعلى الرغم من     ،متباينة بين هذه الدول بشكل كبير     ، معدلات التضخم كانت     سنة الأخيرة 

و بعد مناقشات مطولة سمح      ،الكافيةهمية   الأ  أن أنظمة محاسبة التضخم لم تلقى      إلا التضخم في تلك الفترة   
وهـذه   اء باستخدام أنظمة محاسبة التضخم،    للدول الأعض  1978الرابع للإتحاد الأوربي في يوليو      التوجيه  

تقيـيم الأصـول    دأ التكلفة التاريخية مع السماح للدول الأعضاء ب       التوجيهات تضمنت قواعد التقييم وفق مب     
ومن أمثلة هذه الـدول      ،و أي أساس ملائم للمحاسبة التضخم     المخزون بتكلفة الاستبدال أ   الثابتة الملموسة و  

   :2ما يلي
 للـدول   ECالحكومة الألمانية منعت السماح لأي فقرة في توجيهات الإتحـاد الأوربـي            :ألمانيا -
 على محاسـبة التـضخم فـي        Statementصدر تقرير   و ،من إستخدام أنظمة محاسبة التضخم    اء  الأعض
 آثـار  بإظهـار   يوصي  des Virschaf pirforInstitu من قبل معهد المحاسبين الألمان 1975أكتوبر 

الضريبي ان الحافز   فقدب إلا أنه     مرفقة لتقارير الحسابات السنوية،    ملاحظاتفي  تغير الأسعار على الأرباح     
حكومـة  المن   هناك شعـور تولد   تستخدم هذه التسويات كثيراً، و     و إنخفاض معدلات التضخم في ألمانيا لم      

  . خم بدلاً من إنتاج محاسبة التضخمالألمانية بأن الحكومة يجب أن تحارب التض

                                                
   ؛449 محمد المبروك أبو زید، مرجع سبق ذكره، -  1

   .452 -450 محمد المبروك أبو زید، المرجع السابق ، ص -  2
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 بـأن الـشركـات    توصيات1976 اللجنة المدعومة من قبل الحكومة في نوفمبر  قدمت  :فرنسا - 
 ىالمسجلة بسـوق الأوراق الماليـة يجـب أن تقـدم مرفقـات للقوائـم الماليـة علـى أساس المـستو             

في القانون المـالي لعـام     وجود تشريع   رغم  لتوصيات لم تقبل من قبل الحكومة       هذه ا  ،GPPالعام للأسعار 
 تقارير مـن    رو صد في الثمانينات شهدت فرنسا   و ، غير النقدية  يتعلق بإعادة تقييم الأصول    1979و 1978

 Corde des Expert Comptables et des Comptablesالمنظمات المحاسـبية المهنيـة الفرنـسية    

Agrées  تأثير التغير في أسعار الصرف على الإسـتهلاك  تسوية اح أن قتروتم إ 1984 و 1981عام  في
بـسبب  تجابة في قطاع الأعمال   لم تلقي إس   ذلك، ومع    العناصر النقدية في نماذج ملحقة     و تكلفة المبيعات و   

  .الضريبيحافز ال إلى الإفتقارلتوصيات و لالإختيارية  الصفة
وجـود  لم يكن هنـاك   مع ذلك،  منذ العشريناتمعتمدستبدال نظام المحاسبة لقيم الإ كان   : هولندا -

مـن قبـل    صدور بعض التقارير بـشكل متقطـع       ورغم ، تبني أنظمة محاسبة التضخم    يفرضأي تشريع   
جنـة الثلاثيـة   اللو )  Institute van Register- Accountants)  Netherlandsمنظمات المحاسبيةال

فـي  و ، ) The Conucil For Annual Reporting( المحاسـبين  التي تمثل العمال و إتحاد التجـار و 
الثابتـة  ل صـو الأ تقيـيم  يتضمن إمكانيةتوجيه الرابع للإتحاد الأوروبي     لل وفقا تشريع    سن 1983ديسمبر  

أوقفت محاسـبة   في منتصف التسعينات    و ،ية إلزام وبدونعلى أساس التكلفة الجارية     المخزون  الملموسة و 
  .القيمة الاستبدالية

إيطاليـا  من خلال الإعفاء الضريبي، مثل      تقييم  ال إعادة    كانت تشجع عملية   دول أوروبا  بعض   نأيذكر     
  .اليونان بشكل تقريباً متكرر و1983في إسبانيا و ) 1991 و1983 و1975(  في
    :الولايات المتحدة الأمريكية -3 

 التقارير المالية المنشورة لمعظم      لم تتأثر   محاسبة التضخم في أمريكا    وجود كتابات كثيرة حول   رغم  
مالية بالقوة الشرائية العامة كمرفقـات إضـافة        ال ملقلة نشر القوائ  ،  ات في فترة الستينات والسبعينات    الشرك
 ـالأسـعار   ير  ير تغ التي تسمح بتأث  المخزون و  لتقييم   LIFOواسع لطريقة   الستخدام  الإإلى      الأربـاح  ىعل

حيـث  ، AICPA مـن طـرف  محاسبة التضخم بدأ الإهتمام بو ،طرق الإستهلاك المعجلةإستخدام كذلك  و
 ـوأوصت بالإفصاح عن الآثـار الما      ،1963عام  في   GPPمحاسبة القوة الشرائية العامة     إنصب على     ةلي

إعادة إعداد القوائم المالية على أسـاس      ينص على   تقرير  صدر   1969في عام    و لتغيير مستويات الأسعار،  
    .تغيرات في المستوى العام للأسعارال

 تقريـرا   1974أصدرت في عـام      ،1973عام   FASB المالية   ةبعد تأسيس هيئة معايير المحاسب     و
 1976فـي لكـن    و وات الماليـة،   العامة للسن  ةعن القوة الشرائي  تقديم ملحقات مع القوائم المالية      تقترح فيه   

 Accounting  Sériesسلسلة مـن الإصـدارات المحاسـبية     SECنشرت لجنة سوق الأوراق المالية 

Release No.190 SEC،     تنص على الإفصاح عن معلومات حول تكلفة الاسـتبدال مـن قبـل معظـم 
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المعلومات ملحقة و ليـست بـديلا عـن         هذه  ،   سنة مالية   في نهاية كل   SEC المسجلة وتقدم إلى     المنشآت
  1.أساس التكلفة التاريخيةالقوائم المالية الرئيسية المعدة على 

  تقرير المعايير المحاسبية المالية    FASB أصدرت هيئة معايير المحاسبة المالية       1979وفي أوكتوبر 
 Of Accounting standard Statement  33رقم No SFAS ات  و تغيـر تقريـر المـالي  بعنوان ال

قبل طرح  (أسمالية  تصل قيمة مخزونها والأصول الر    التي   على أن يطبق على الشركات المساهمة      الأسعار
بعـد طـرح   (ا يبلغ بليون دولارإجمالي الأصول فيهأو  ،أكثر  مليون دولار أو 125إلى  ) الاستهلاكمجمع  
 عن كـل    الإفصاحن تقوم لمدة خمس سنوات ب      أ  الشركات  يجب على  هذا التقرير ووفق   ،)الإستهلاكمجمع  

والتكلفة الجارية الثابتة القـوة الـشرائية، ويـضاف هـذا            من التكلفة التاريخية المعدلة بوحدة النقد الثابتة      
ت التالية للـسنوات     عن المعلوما  ححيث يتمحور الإفصا  و ،عنها لى التكلفة التاريخية وليس بديلا    الإفصاح إ 

   :2الخمس الأخيرة
  ؛الإيرادات التشغيلية الأخرى المبيعات و صافي-
   ؛على أساس التكلفة الجاريةالعمليات  الدخل من إستمرار -
   ؛عن صافي البنود النقدية) النقدية(الشرائية  ة مكاسب أو خسائر القو-
علـى المخـزون والأراضـي      النقص في التكلفة الجارية أو إنخفاض المبالغ القابلة للتغطيـة            الزيادة أو -
  ؛المعدات الصافية من التضخم مباني ووال
  ؛ إجمالي فروق ترجمة العملات الأجنبية على أساس التكلفة الجارية و الناشئة عن عملية الإتحاد-
  أساس التكلفة الجارية؛ صافي الأصول في نهاية السنة على -
  على أساس التكلفة الجارية؛) تمرة من العمليات المس ( ربحية السهم -
  م العادي السوقي وتوزيعاته؛ر السه  سع-
     .  قياس الدخل من العمليات المستمرة مستوى الرقم القياسي لأسعار المستهلك المستخدم في -

 الولايات المتحدة الأمريكية فيما يخـص محاسـبة         فيالمحاسبي  ورد يتضح أن الفكر      من خلال ما  
 ـ الخـاص للأسـعار      ىعار والمستو آثار التغيرات في المستوى العام للأس     على تحديد   يركز  التضخم    ىعل

   .   بصفة خاصةةالأصول غير النقدي
  : دول أمريكا الجنوبية-4

بهـذا أصـبح    ، و أما فيما يتعلق بدول أمريكا الجنوبية فقد شهدت أقصى درجات التضخم لعدة عقود            
 ـ         و ،محاسبة التضخم لهذه الدول خبرة كبيرة في مجال        ن في معظم الحالات التعـديلات كانـت تـصدر م

   البرازيل هنـاك قـانون الـشركات البرازيلـي    على سبيل المثال في  ،الحكومات و ذلك لغرض الضرائب  

                                                
  ؛454 ص  مرجع سبق ذكره،  محمد المبروك أبو زید،-  1

  .307مرجع سبق ذكره، ص   فریدریك تشوي و آخرون،-  2
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تتفق تسويات التضخم مع قانون     ، حيث   هما المهتمان بمحاسبة التضخم   البورصات  ولجنة الأوراق المالية و   
راق الماليـة   وصي لجنـة الأو    على إعادة التقييم وفق الأرقام القياسية للأسعار، بينما ت         الشركات البرازيلي 

وإسـتخدام الـرقم القياسـي     ،خلال الفترة إلى العملة الوظيفيـة  بإعادة حساب كل المعاملات      والبورصات
  .1الإسميةللأسعار في نهاية الفترة لتحويل وحدات القوة الشرائية العامة لوحدات العملة المحلية 

  :الجزائر  -5
قتـصرت  افلم تكن بالصورة المرجـوة   على القوائم المالية  آثار التضخم ةتجربة الجزائر في معالج  

يعـرف   ما أو 1990  مارس   27 المؤرخ في    103-90في البداية على ما ورد في المرسوم التنفيذي رقم          
المنظمات التي تخضع للقانون التجاري بالقيام بإعـادة  القرض الذي ألزم الشركات والهيئات و  نون النقد و  بقا

ض ئوتسجيل الفـا  وفق معاملات تقييم     ،مخصصات إهتلاكها  القابلة للإهتلاك وكذا     ةالماديتقييم إستثماراتها   
وللقضاء علـى عيـوب       أو خارج الإستغلال،   الاستثنائيةالناتج عن عملية إعادة التقييم ضمن الإحتياطات        

 بينهـا  ومـن     خاصة أن هناك إستثمارات تتعرض لنقص القيمة،       تنفيذيةعملية التقييم صدرت عدة مراسيم      
 توالهيئـا الذي يقتضي من المؤسـسات       و 2007 جويلية 04 المؤرخ في    210-07المرسوم التنفيذي رقم    

الخاضعة للقانون التجاري وليست في حالة تصفية بإعادة تقييم الأصول الثابتة العينية على أسـاس قيمـة                 
   2. المتبقي للأصلينتاجالسوق أو قيمة التعويض التي يتكفل بتحديدها خبير مؤهل مع إعتبار العمر الإ

                
   في معالجة آثار التضخم على القوائم الماليةمساهمة المعايير الدولية :  الثالثالمطلب

 الموقـع  1973 يونيو29 منذ نشأتها بناء على إتفاق IASCلقد إهتمت لجنة معايير المحاسبة الدولية     
ك والولايـات المتحـدة   المكـسي رنسا وبريطانيا وألمانيا و   اليا وكندا وف  في كل من أستر   بين المعاهد المهنية    

لجنـسية   وإنعكاساتها على القوائم المالية للشركات المتعـددة ا       الأمريكية وهولندا واليابان بظاهرة التضخم      
 التابعـة   المنـشآت فروع و وخاصة مشكلة إنخفاض القوة الشرائية لوحدات النقد في الدول التي تعمل بها ال            

 المحاسبي مع  تحت عنوان التفاعل las)6(الدولي رقم  المعيار 1977ذلك أصدرت في يونيو ، ولالأجنبية
تحـت   las )15( بالمعيار الدولي رقـم  1981في نوفمبرالتغير في الأسعار، ثم ألغي هذا المعيار وأستبدل    

، ثـم   1983يربح ساري المفعول إعتبارا من أول ينا      عنوان المعلومات التي تعكس آثار تغير الأسعار وأص       
ات أساسية في فقراته في      وأخيرا تم إعادة صياغته بدون تغير      1991في عام   أدخلت عليه بعض التعديلات     

   1994.3عام 
لتغيرات فـي  تحت عنوان المحاسبة عن آثار اlas ) 21( صدر المعيار الدولي رقم 1983وفي يوليو

التغير فـي أسـعار صـرف الأجنبيـة           ليصبح آثار    1993 وتم تعديله في عام      ،أسعار الصرف الأجنبية  
                                                

 ؛313ص   فریدریك تشوي، وآخرون، مرجع سبق ذكره،-  1

 ؛ 90 فرید زعرات، مرجع سبق ذكره، ص -  2

  . 362 -361 نبیھ بن عبد الرحمان الجبر، محمد علاء الدین عبد المنعم، مرجع سبق ذكره،ص -  3
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 إلى أنه فـي حالـة تغييـر    )36( حيث أشار في الفقرة رقم ،1995بح ساري المفعول إبتداء من يناير وأص
وم بتطبيق ما   القوة الشرائية للعملات الأجنبية نتيجة التضخم الحاد فإن الشركة المتعددة الجنسية يجب أن يق             

   .las )29(ورد في المعيار رقم
       : المعلومات التي تعكس آثار تغيرات الأسعارlas )15(عيار المحاسبي الدولي رقم  الم-1
   :ات التي تعكس آثار تغيرات الأسعار المعلومlas )15( المحاسبي الدولي رقم المعيار مضمون -1-1

متعددة الجنسية فـي  يتضح أنه سمح للشركات ال  las )15(الدولي رقم المحاسبي  المعيار وفق نص
التكلفة التاريخية مع بيـان     في دولة ما بإستخدام القيم الجارية للأصول بدلا من           ر الأسعا تغيرظل ظروف   

 المتعـددة   منـشأة لل وترك   لم يحدد المدخل المحاسبي الواجب إتباعه     المعيار  بالتالي  ، و اح عنه الإفصذلك و 
المالي والمحاسـبة  مركز د قائمة الر بعض بنوإعادة تقدي(الجنسية الحرية في تطبيق أحد المدخلين الآخرين  

في معالجة آثـار    ياطي تضخم   تكوين إحت طريقة  أستبعد   و ،بشرط الإفصاح عن المدخل المستخدم     )الشاملة
   .التضخم على القوائم المالية

 هـوالأكثر شـمولية فـي معالجـة     1994والمعاد صياغته في عـام  las ) 15( مويبدو المعيار رق
علومات المحاسبية التـي تعكـس       إلى أن الم    هذا المعيار  ، حيث أشار  ية للشركات التضخم بالقوائم المال  آثار

المركز المالي، يجب الإفـصاح عنهـا كمعلومـات     قائمتي الدخل و  ىعلالأسعار   في مستويات    رالتغيآثار  
  . في صلب مكوناتهالملحقة بالقوائم المالية المنشورة ولا تدخ

طريقتين لإعداد معلومات تأخذ بعين الإعتبار IASB  تاقترحlas ) 15 (يالدولومن خلال المعيار 
  1:تغيرات الأسعار 

 وذلك بتعديل القوائم المالية حـسب تغيـرات المـستوى العـام للأسـعار               طريقة القوة الشرائية العامة    -
  ؛وبإستخدام الأرقام القياسية للأسعار

يرة علـى القيمـة     دت هذه الأخ  قياس وإذا زا   بإستخدام التكلفة الإستبدالية كقاعدة لل     طريقة التكلفة الجارية   -
  هما أكبر كأساس للقياس؛إستخدام أيالقيمة الحالية فإنه يتم القابلة للتحقق و

   . السالفتينالطريقتين إضافة إلى إمكانية الجمع بين  -
ى القـوة الـشرائية لحقـوق       كما بين أن طريقة القوة الشرائية العامة تحدد الدخل بعد المحافظة عل           

  .اقة التشغيلية للوحدة الإقتصاديةفظة على الطا فهي تحدد الدخل بعد المح،والتكلفة الجاريةلكية الم
  

  :متطلبات الإفصاح-1-2
 فـي  ضـا افية الكبيرة التي تشهد بيئتها انخ التجارالمنشآتبأنه يجب على las )15( المعيار يوصيو

  ار التضخمـث بإستخدام أي من طرق التسوية لآالقوة الشرائية للعملة أن تفصح في ملحقات القوائم المالية
                                                

1- Robert OBERT, Pratique des normes IAS/IFRS ,Ordre des Experts-comptables,Dunod,paris,3 еme édition 2006,p 449.  
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   :1 المعلومات التاليةنع
   ؛لاكات الممتلكات والمباني والمعداتهتالقيم المعدلة لإ قيم التعديلات أو -
   ؛ قيم التعديلات أو القيم المعدلة لتكلفة المبيعات-
  ديلات المتعلقة بالبنود النقدية؛ التع-
   ؛ الآثار الكلية على الدخل-
إذا  الاسـتثمارات ات والمبـادئ والمعـدات و  عند تبني طريقة التكلفة الجارية يجب الإفصاح عن الممتلك      -

   الشركة؛كانت طريقة التكلفة الجارية هي الطريقة المتبعة من
  . تقديم بيان عن الطرق المستخدمة في حساب البنود السابقة-

  :الإقتصاديات ذات التضخم المرتفع التقرير المالي في las 29 المعيار المحاسبي الدولي-2
الساعية إلى التقليل من الإنتقـادات الموجهـة         IASBالدولية  هود مجلس معايير المحاسبة      ج ضمن

 المتعلـق   las 29  المحاسبي يالمعيار الدول  صدور   تم،  على القوائم المالية   مثار التضخ آللمحاسبة وإستبعاد   
وأصبح ساري المفعـول    ،  1989في يونيو  ت التضخم المرتفعة  ذات معدلا قتصاديات  لإابالتقاريرالمالية في   

    .1994في عام  والذي أعيدت صياغته 1990 ينايرإبتداء من
   : las )29(  رقممضمون المعيار المحاسبي الدولي-2-1

على القـوة الـشرائية للنقـود         هوأثرالتضخم  مؤشرات   تحديد على   las 29 المعيار تركزت محاور  
  . لقوائم المالية لتعكس أثر التضخمعادة تصوير التعريف بكيفية إاو
 ي القوائم الماليـة غيـر  د بحيث تغدو الأرقام التي تظهر ف   نخفاض القوة الشرائية للنقو   إالتضخم يؤدى إلى    ف
ذات معنـى   تـضخم    مرتفع ال   المعدة بعملة إقتصاد    القوائم تصبحولكي   عما تمثله،  ات معنى بسبب بعدها   ذ

رتفـاع   الإ  تعكس حتىحسب وحدة القياس الجارية في تاريخ الإقفال        لقوائم المالية   اهذه  عداد  إفيجب إعادة   
  2.في الأسعار

   :3وقد ورد في هذا المعيار مايلي
   للعام الماضي؛والأرقام المقارنةوائم المالية  يجب تعديل قيم جميع بنود الق-
  إعادة التقدير؛ الناشئة من عملية  يجب الإفصاح بشكل منفصل عن المكاسب و الخسائر-
       أو الخسائر الناتجة عن إعادة تقدير بنودهـا مـن المـصروفات           جب أن توضح قائمة الدخل المكاسب        ي -

  .و الإيرادات
  :    متطلبات المعيار -2-2

  وائم الماليةـ تصوير القإعادة أنه يجب  las)29( المعيار رقمينص  :إعادة تصوير القوائم المالية-
                                                

   ؛457 محمد المبروك أبو زید، المرجع السابق، ص -  1

2 -Bernard Raffornier, Les Normes Comptables Internationales (IFRS/ IAS) ,Economica,paris,2eme édition ,2005,p282;  

  .363ص   بن عبد الرحمان الجبر، محمد علاء الدین عبد المنعم، مرجع سبق ذكره، نبیھ3-
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جارية في تاريخ إعداد الميزانيـة      تصاد نشط التضخم بوحدة القياس ال     الإقالعملة السائدة في    للمنشأة المعدة ب  
، حيث  لسابقة بذات وحدة القياس الجارية    الفترات ا  أويجب إعادة التصريح عن الأرقام المقارنة في الفترة         و

يكون  و ،شرائية موحدة  إلى أرقام متجانسة القياس يعبر عنها بوحدات قوة          يؤدي هذا الإجراء إلى الوصول    
إعادة تصوير القوائم المالية بتطبيق الرقم القياسي العام الذي يقوم على تعديل البنود غيـر النقديـة وفـق                   

 إدراج  كمـا يـتم    ،فيه العمليات المالية المتعلقة بهذه البنود     التاريخ الذي تمت    القياسية للأسعار في    الأرقام  
لبنود غير النقديـة فـي صـافي         الذي يترتب عليه إعادة قياس ا       لصافي المركز النقدي   الربح أو الخسارة  

  1.بشكل منفردالتي تمت لإعادة قياس  وكذلك يجب الإفصاح عن العمليات الدخل،
 ي إقتصاد لايتصف بالتـضخم المرتفـع  إذا كانت الشركة القابضة تعمل ف   بالنسبة للشركات القابضة    

 إعـادة   الـة  فيتوجب في هذه الح    ، في إقتصاد مرتفع التضخم    بينما تعمل الشركة الزميلة أو الشركة التابعة      
، بينما  las )29(  الدولي رقمعرض القوائم المالية للشركة الزميلة أو الشركة التابعة وفقا لمعيار المحاسبة

إعـادة  الـشركة القابـضة   الة العكسية يتوجب علـى   وفي الح،لشركة القابضة من تطبيق المعيارتستثنى ا 
الشركة الشركة الزميلة أو بينما تستثنى ،las )29( لمعيار المحاسبة الدولي رقم المالية وفقا هاقوائمعرض 

ثـار  آlas " )21(ب معيار المحاسبة الدولي رقمإلا أنه يتم عرض نتائج الشركة التابعة حس،ذلكالتابعة من 
   2." الأجنبيةتغيرات في أسعار صرف العملات

المعـدة علـى   على تعديل القوائم الماليـة  بعض الملاحظات  las )29( م رقيالمعيار الدولكما قدم 
    :3 وهيأساس التكلفة الجارية 

  ؛في الميزانية لايتم تعديل البنود الظاهرة بكلفتها الجارية في تاريخ الميزانية بل تعدل البنود الأخرى) أ
ذلك لأنها تكون مقاسـة      و ،في كشف الدخل يتم تعديل عناصره كافة حتى تلك المقاسة بكلفتها الجارية           ) ب

  . بكلفتها الجارية في تاريخ حدوث العملية
 ـ ـلايعد مطلوبا تطبي   ،توقف التضخم الجامح في إقتصاد ما      إلى جانب ذلك عند      - لبات المعيـار   ـق متط

أنهـا   علـى    استخدامها يجب   دة في القوائم المالية المقدرة أخيرا     والمبالغ المعدلة المقي   las)29(رقم الدولي
 تسويتها لتعديل المبالغ للعودة إلى قيمتها الأصلية بمقتضى الأسـاس المحاسـبي             ملغ الدفترية، ولا يلز   المبا

   4.المناسب، وإن أمكن تتوقف كافة المنشآت التي تعمل في نفس البيئة عن تطبيق المعيار من نفس التاريخ
  : الإفصاح -2-3

  :5 المعلومات التاليةالإفصاح عن las )29(يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم 

                                                
  ؛163-159ص   خالد جمال الجعارات، مرجع سبق ذكره،- 1

   ؛  492 محمد أبو نصار، جمعة حمیدات، مرجع سبق ذكره، ص-  2

 ؛76، مرجع سبق ذكره، ص  سعود جاید مشكور العامري-3

 ؛ 542ص ،2009الجزء الأول، الدار الجامعیة الإسكندریة، ،ل إستخدام  معاییر المحاسبة، دلی طارق حماد عبد العال- 4

    . 501مرجع سبق ذكره، ص  محمد أبو نصار، جمعة حمیدات،-  5
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 حقيقة أنه تم إعادة عرض القوائم المالية ومعلومات الفترة المقارنة الأخرى وفقا للتغيـرات فـي القـوة             -
  ؛الشرائية العامة لعملة إعداد التقارير

  ؛الخسائر للبنود النقدية المكاسب و-
   ؛فة التاريخية أو منهج التكلفة الجارية أي على أساس التكل الأساس الذي تم بناء عليه إعداد القوائم المالية-
في فتـرات  أي حركات على هذا المؤشر   ر في تاريخ الميزانية العمومية و     مستوى مؤشر الأسعا   طبيعة و  -

   .إعداد التقارير الحالية والسابقة
واضحة نحو الأخذ بمـدخل المحاسـبة    las )29(رقمتجاهات المعيار المحاسبي الدولي وهكذا تبدو إ

 القـوة الـشرائية     انخفـاض د آثار التغير في الأسعار و     ستبعالإالقوائم المالية    في تعديل جميع بنود      الشاملة
  . القوائم المالية بإستخدام الأرقام القياسية العامةلوحدة النقد من

المتعلق بآثـار التغيـرات فـي أسـعار     las )21(  وحسب ماورد في المعيار المحاسبي الدولي رقم
 يحـدد العملـة     ،املات المقومة بالعملات الأجنبية   بية فيما يخص المحاسبة عن المع     صرف العملات الأجن  

 أو فروع   لها شركات تابعة    في إقتصاد ذو تضخم جامح وكان      طفإذا كانت الشركة تنش    ،الوظيفية للإستخدام 
ئتهـا  العملة القوية للشركة الأم وإنما تـستخدم العملـة المـستخدمة فـي بي        هذه الأخيرة يجب أن لاتختار      

  las.1 )29(رقم  الإقتصادية تطبيقا للمعيار الدولي
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
1-Catherine Maillet et Anne Le Manh , Les normes comptables internationales  IAS / IFRS, Berti éditions, Alger,2007,p179.   
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  :لاصةـخ

للغايـة  حة لن تطبيق إحدى هذه الطرائق أصبح أمراً لابد منه و ضرورة م أوفي الختام يمكن القول      
 نمـاذج   أنوار الطريقة الملائمة تعد مشكلة قائمـة خاصـة          ، لكن مسألة إختي   في فترة التضخم الإقتصادي   

  الهدف من تعديل القـوائم الختاميـة      لتطبيق تختلف من حالة لأخرى أو تختلف بعضها عن بعض بحسب            ا
فضل أن تـستخدم    نتائج أعمالها، فإنه من الأ    فإذا كان هدف الشركة ينصب في التوصل إلى قياس حقيقي ل          

مر الذي يقود الشركة    ، الأ ل واسع في تعديل الآثار التضخمية     طريقة القوة الشرائية العامة لأنها تختص بشك      
ن طريقـة القـوة   أكما الإدارة يتمثل في قياس النتيجة والرقابة عليها   إلى تحقيق هدف جوهري من أهداف       

، أمـا إذا كـان       ذات النشاطات المتنوعة والمتغيرة بحسب فرص الـسوق        المنشآتالشرائية العامة تناسب    
فضل استخدام طريقة الكلفـة الاسـتبدالية   من الأمطلوباتها فإنه شركة يتجه نحو تقييم موجوداتها و    هدف ال 

، فضلاً عن    ظل غياب ظاهرة التضخم الإقتصادي     لأنها تساعد على تخفيض آثار تقلبات الأسعار حتى في        
ن داخل إطار خطة إلزاميـة      أن طريقة الكلفة الإستبدالية تناسب الشركات الموجهة نحو ممارسة نشاط معي          

  .متكاملة
  

ى الحفاظ على رأس المال المستثمر من قبل        لقوة الشرائية العامة في القدرة عل     وتبرز أهمية محاسبة ا   
تصادي أو عناصر الطاقـة  تهدف إلى الحفاظ على رأس المال الإق      فمحاسبة التكلفة الجارية     أما   ،المساهمين
  .التشغيلية
  

دة الإنتـاج بطريقـة     نظرا لصعوبة إيجاد تكلفة الإستبدال أو تكلفة إعا       بخصوص التكلفة الجارية و     و       
خاصة من مؤيدي   ازال يلاقي الكثير من الإنتقاد و      فإن إستخدام التكلفة الحالية عمليا م      ،موضوعية و سليمة  

 شـبه إجمـاع   ، فإن هناكرا في أضيق نطاق ومن ناحية أخرى لهذا بقي تطبيقها محصو   لتاريخية و التكلفة ا 
و الإقتصادية على إستخدام طريقة المستوى العام أي        غيرهم من المهتمين بالنواحي المالية      بين المحاسبين و  

تعديل القوائم المالية يتماشى مع تغيرات المستوى العام للأسعار على أن يتم إرفاق القـوائم المعدلـة مـع              
   .القوائم المالية المعدة على أساس التكلفة التاريخية 

  
  
  


